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 أ�شكال

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 مقدمة 

 

 

 



 مقدمة عامة 
 

 مقدمة: 

  لم یكن العمل المصرفي محدد السمات قبل القرن الثامن عشر وبدایة الثورة الصناعیة

ولكن الحاجة ولدت مفهوم جدید في المشاركة المالیة وأصبح التمویل مهنة منظمة استقطبت 

 أشخاص مصرفیون یمتهنون تجارة النقود، فأنشئت وتطورت المصارف بمفهومها الحالي.

صورة لتطور الجهاز المصرفي باعتبارها أعلى هیئة في  ثالمركزیة أحدوتعد البنوك 

الجهاز المصرفي، فعلاقتها بهذا النظام وثیقة جدا، سواء من ناحیة الاصدار النقدي وهو 

وظیفتها الأساسیة التي أنشئت من أجلها أو الرقابة المصرفیة التي تعبر عن تطور أمور من 

متعددة والتي تهدف إلى الإبقاء والمحافظة على التوازن الإصدار النقدي إلى الوظائف ال

 النقدي الداخلي والخارجي.

حیث أن العلاقة بین البنوك المركزیة والدولة تتوقف عن مدى التطور الاقتصادي 

حكومة لتنفیذ سیاستها للودرجة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة، كما أنها الأداة الرئیسیة 

دور البنوك المركزیة في الرقابة المصرفیة من الموضوعات التي تحظى المصرفیة، لذا یعد 

بأهمیة كبیرة في الدراسات الاقتصادیة ولا سیما المالیة والمصرفیة لأهمیة هذا الدور في 

تحقیق التوازن والاستقرار للاقتصادیات الوطنیة الذي تنشده جمیع دول العالم باختلاف 

 أنظمتها الاقتصادیة.

م في وقتنا الحالي حركة كبیرة لرؤوس الأموال، وهذه الأخیرة هي أساس یعرف العال

عدة اضطرابات في الأسواق النقدیة، وانطلاقا من ذلك معرفة الكثیر من الدول لظاهرة 

  التضخم، بالإضافة إلى حركة عدم رشادة الدول وضرورة ابتعادها عن المجال الاقتصادي

 نوك المركزیة.التفكیر في منح الاستقلالیة للبفتم 

 أ 
 



 مقدمة عامة 
 

ویؤید العدید من الاقتصادیین استقلالیة البنك المركزي في مجال الرقابة المصرفیة لأن 

مصداقیتها على تحقیق الهدف الخاص باستقرار الأسعار سوف تكون أفضل إذا ما زادت 

 درجة استقلالیة البنك المركزي على عكس البنك المركزي التابع للدولة.

عامة تعني حریة المؤسسة في تسییر نفسها حسب قوانین  وكلمة استقلالیة بصفة

 السوق والتصرف بحریة في وسائلها.

أما استقلالیة البنك المركزي الذي یتم تنصیب مسیریه من طرف السلطات العمومیة، 

فهي وضعیة ناتجة عن مجموعة إجراءات قانونیة یعترف فیها بأن البنك المركزي مكلف 

والمالي في إطار هذه المهمة، فهو لا یتلقى أیة توصیات من بضمان الاستقرار النقدي 

 طرف السلطات العمومیة.

، بهدف منح الاستقلالیة 1990قامت السلطة النقدیة بإصدار قانون النقد والقرض سنة 

 11/03القانونیة لبنك الجزائر، لكنها أدخلت على هذا القانون تعدیلات متمثلة في الأمر 

ذا البحث یتعلق برقابة البنك المركزي تقلالیة، وموضوعنا خلال هأدت إلى الحد من الاس

 على البنوك في ظل الاستقلالیة.
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 _ الإشكالیة:1

ما هو مضمون الرقابة المصرفیة التي یمارسها البنك المركزي على البنوك التجاریة في 

 ظل الاستقلالیة؟

ب:-2 ب غذعي  ئزئك

 قام البحث على فروض وهي:

 مفهوم استقلالیة البنك المركزي، ووضع إطار شامل لهذه الاستقلالیة._ تحدید 

 _ إیضاح العلاقة الموجودة بین استقلالیة البنك المركزي وبعض المتغیرات.

 _ ماذا نقصد بالرقابة المصرفیة؟

_ ما هي الضوابط التي أتت بها السلطة النقدیة الجزائریة بین قانون النقد والقرض 

 ؟11/03والأمر 

 ما الغایة الموجودة من استقلالیة البنك المركزي؟ _

 _ الفرضیات:3

_ إن استقلالیة البنك المركزي مع التزامه بمسؤولیاته غالبا یعني تحقیق وبقاء استقرار 

 الأسعار أي فعالیة الرقابة المصرفیة.

أن البنك المركزي الجزائري تنقصه الاستقلالیة لممارسة الرقابة المصرفیة بشكل  -

 ل لتحقیق الاستقرار النقدي.فعا

 الفحص والمراجعة من جانب سلطة علیا. -

 ج 
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المعدل له تكریسا لاستقلالیة السلطة  11/03جاء قانون النقد والقرض والأمر  -

 النقدیة في الجزائر.

الغایة هي تحقیق الاستقرار النقدي بشكل عام والاستقرار في المستوى العام  -

 للأسعار بشكل خاص.

 حدود الدراسة:

یعرض البحث ماهیة استقلالیة البنك المركزي والإطار الفكري للعلاقة بین هذه الاستقلالیة 

 وفاعلیة أدوات الرقابة المصرفیة في تحقیق الأهداف النقدیة والمصرفیة في عدد من الدول.

 للبنك المركزي. یةكما یتضمن تجربة الجزائر في مجال الاستقلال

 أهداف البحث:

 رف جدیدةالسعي لاكتساب معا -

 الإجابة عن الأسئلة الواردة في الإشكالیة -

 الوصول إلى فهم العملیات المطبقة في البنوك -

تحدید مفهوم استقلالیة البنك المركزي بهدف وضع إطار شامل متكامل لهاته  -

 الاستقلالیة للتعرف على مدى استقلالیة البنك المركزي مختلف الدول.

 .11/03لقانون النقد والقرض والأمر تحدید استقلالیة بنك الجزائر وفقا  -

 القواعد الاحترازیة المطبقة في ظل استقلالیة بنك الجزائر. -

 

 

 

 د 
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 أسباب اختیار الموضوع:

 الرغبة في دراسة هذا الموضوع -

 ارتباطه بالتخصص العلمي الذي ندرسه -

 أهمیة موضوع البنوك في النشاط الاقتصادي -

والتي تخص وظیفة الرقابة القضایا التي طرحت على المستوى الوطني  -

المصرفیة المطبقة من طرف البنوك المركزیة في حالة الاستقلالیة وكذلك في 

 حالة التبعیة.

 التغیرات التي طرأت على المنظومة المصرفیة. -

 منهجیة الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفي من خلال عرض ووصف أهم المتغیرات المتعلقة بموضوع 

 الدراسة.

المنهج التاریخي عند دراسة استقلالیة البنوك المركزیة وتطور النظام إلى جانب 

 المصرفي في الجزائر.

 خطة البحث:

 سنتطرق لهذا البحث من خلال ثلاثة فصول نسبقها بمقدمة عامة وتتبعها خاتمة عامة.

الفصل الأول: وهو عبارة عن فصل تمهیدي سنقدم فیه كل من البنك المركزي والرقابة 

المركزي ووظائفه بالإضافة إلى خصائصه،  للبنكبشكل مفصل من تعریف  المصرفیة

 ، المخاطر).أدواتوماهیة الرقابة المصرفیة (التعریف، 

الفصل الثاني: سنتطرق إلى مفهوم استقلالیة البنك المركزي وأنواعها بالإضافة إلى 

 تغیرات الاقتصادیة.نماذج عن بنوك مستقلة، كما تم الإشارة إلى علاقة البنك المركزي بالم
 ه 
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أما الفصل الثالث: فسنتطرق فیه إلى تطور الجهاز المصرفي في الجزائر قبل صدور 

 قانون النقد والقرض.

كما تم التطرق إلى دور استقلالیة بنك الجزائر في تطبیق القواعد الاحترازیة بالإضافة 

 إلى استقلالیة بنك الجزائر.

 صعوبات الدراسة:

جمة في مسیرة إعدادنا هذا البحث، أردنا الإشارة إلیها بغیة لفت لقد واجهتنا صعوبات 

نظر الباحثین من أجل تفادیها مستقبلا، كما نود لفت اهتمام المسؤولین ومصادر المعلومات 

بضرورة تزوید الباحثین بالمعلومات الكافیة لتسهیل مهمة إنجاز بحوثهم العلمیة، ومن بین 

 هذه الصعوبات نذكر:

 ع الخاصة باستقلالیة البنك المركزي.قلة المراج -

 قلة المراجع الخاصة بالرقابة المصرفیة. -

 

 و 
 



 
 
 
 
 

 
 

 الفصل أ�وّل:

البنك المركزي و الرقابة 

 المصرفية 

 



 الأول:                                          البنك المركزي و الرقابة المصرفیة الفصل
 

 :تمهید 

البنك المركزي هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل دول العالم، وهو 

المؤسسة التي تترأس النظام النقدي ولذلك فهو یشرف على التسییر النقدي ویتحكم في كل 

البنوك العاملة في الاقتصاد، وهو الملجأ الأخیر لمختلف البنوك عند الضرورة في إطار 

 والتشریعات السائدة والقائمة في كل دولة، فهو یتمتع بالسیادة والاستقلال.القوانین 

یعتبر النظام المصرفي نظام العلاقات التي تربط البنك المركزي بالبنوك التجاریة من 

 جهة، كما یشمل الطرق المختلفة لتنظیم البنوك بنفسها من جهة أخرى.

 سنستعرض في: ،حیثولهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ب

المبحث الأول: ماهیة البنك المركزي من خلال ذكر نشأته وخصائصه بالإضافة إلى 

 وظائفه.

المبحث الثاني: ماهیة الرقابة المصرفیة من خلال تعریفها وذكر أنواعها بالإضافة إلى 

 الأهداف والمخاطر.

 المبحث الثالث: أدوات الرقابة المصرفیة.
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 الأول:                                          البنك المركزي و الرقابة المصرفیة الفصل
 

 ماهیة البنك المركزيالمبحث الأول: 

یعتبر البنك المركزي من بین أهم المؤسسات المالیة و المصرفیة في الدولة حیث یشكل 

تتمكن الدولة من تنفیذ السیاسات أساس النظام النقدي المالي في كل أنحاء العالم، فبواسطته 

فهو یلعب  كالنقدیة و المالیة التي من شأنها أن تدعم السیاسة الاقتصادیة للحكومات لذل

دورا حاسما في مجال صیاغة السیاسة النقدیة للدولة و تنفیذها و یسهر على حسن سیر 

 النظام الائتماني بشكل عام.

 1المطلب الأول: نشأة و تعریف البنك المركزي:

 نشوء الصیرفة المركزیة:

على تأسیسها أكثر من قرنین من الزمن إلا أن ر قدمرغم أن البعض من البنوك المركزیة 

الصیرفة المركزیة تعتبر تطورا حدیثا تعود في الأساس إلى القرن التاسع عشر فقد تأسس 

، إلا أنه لم یمارس مهامه كبنك 1894و بنك إنجلترا عام  1868السویدي عام  ویكسبنك 

الواقع عرفت إنجلترا ، و في 1844المركزیة إلا في عام  الصیرفةمركزي یقوم بمهمة 

الصیرفة المركزیة عن طریق الصدفة عندما وجدت البنوك التجاریة من الملائم لها تصفیة 

حسابات الصكوك المسحوبة على بعضها عن طریق المقاصة بواسطة بنك إنجلترا و یمثل 

عام  المركزیة، و قد أنشأ بنك فرنسا الصیرفةتاریخ بنك إنجلترا تاریخ تطور قواعد و أسالیب 

وثیقا بالحكومة منذ أول تأسیسه، و تأسس بنك الرایخ  ، و كان مرتبطا ارتباطا1800

بعد  1814، بعد تأسیس الإمبراطوریة، و تأسیس بنك هولندا عام 1876الألماني عام 

، حتى یعید الاستقرار 1878انهیار بنك أمستردام، و تأسیس البنك الوطني النمساوي عام 

وطني الذي انهار بسبب الإفراط في إصدار النقود الورقیة، و تم تأسیس إلى النظام النقدي ال

اسبانیا في السنوات  بنك النرویج و بنك الدانمرك الوطني و البنك الوطني البلجیكي و بنك

الحكومي الروسي  البنك ، و قد تمتأسیس، على التوالي1856، 1850، 1818، 1817

، لدعم التداول النقدي و إدارة قرض الإمبراطوریة الروسیة و تم تأسیس بنك 1860عام 

 ). 242، ( ص 2008مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة، , الاقتصاد النقدي, الموسوي مجیدضیاء  1
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، أما البنك الوطني السویدي فقد 1893، و تم تأسیس بنك إیطالیا عام 1882عام الیابان 

بنوك مركزیة في كل من البرتغال ، و في القرن التاسع عشر تم إنشاء 1907أنشأ عام 

یا و سرفیا وبلغاریا و تركیا و مصر، و كل هذه البنوك تمتعت باحتكار إصدار العملة رومانو 

المركزیة في العدید من دول  ، تم تأسیس البنوكعشرالورقیة و على ذلك ففي القرن التاسع 

العالم و بالأخص في أوربا حیث تم إنشاء بنك مركزي في جمیع دول أوربا و منح 

لحكوماتها، و  المشورةو بمرور الزمن أصبحت هذه البنوك تقدم  إصدار النقود الورقیةسلطة

رغم أنه في نهایة القرن التاسع عشر تكاد تكون جمیع دول أوروبا لها بنك مركزي إلا أن 

جدید خلت من البنوك المركزیة اللعالم القلیل منها مثل الیابان و جاواواما عدا  الشرق دول

، و تأسس بنك كندا في نهایة 1913الاحتیاطي الفیدرالي في أمریكا عام  بنكفقد تم إنشاء 

، و بقیت دول مهمة في الشرق مثل الهند و الصین بدون بنك مركزي و على 1934عام 

ذلك استمر العمل في تأسیس البنوك المركزیة خلال القرن العشرین و تمیزت فترة بعد الحرب 

على الحیاة الاقتصادیة داخل المجتمع، و شهدت هذه بظاهرة التأمیم، و سیطرت الحكومات 

 الفترة إضافات واسعة إلى قائمة البنوك المركزیة و توسیع السلطة للبنوك المركزیة القدیمة.

البنوك المركزیة هو الذي قدمه المؤتمر المالي  إنشاءو یعتبر أهم حدث ساعد على 

 القول: للمؤتمرفي التقریر الختامي  ، و قد جاء1920العالمي، الذي انعقد في بروكسل عام 

الآن علیها أن تبدأ العمل بإنشاء بنك  لحدعلى كل الدول التي لم تنشأ فیها بنك مركزي 

یق الاستقرار في نظامها النقدي فیها بأسرع وقت ممكن لیس فقط من أجل تحق مركزي

 المصرفي بل أیضا لتحقیق التعاون الدولي.و 

 1مفهوم البنك المركزي:

یقوم البنك المركزي حالیا بأداء الكثیر من الأعمال ذات الطبیعة المختلفة مما یجعل 

من الصعب تقدیم تعریف دقیق موجز للبنك المركزي فأي تعریف للبنك المركزي مشتق من 

وظائفه و هي تختلف من وقت لآخر و من دولة لأخرى و بمرور الزمن تطورت وظائف 

 .245، ص المرجع السابقمجید،  ضیاء1
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صعب إعطاء تعریف ثابت و موجز للبنك المركزي و مع البنك المركزي حتى أصبح من ال

 المركزي بأنه عبارة عن مؤسسة مركزیة نقدیة تقوم بوظیفة بنكالبنك ذلك یمكن تعریف 

عن إدارة النظام النقدي في دولة و باختصار یأتي  ومسؤولاالبنوك و وكیل مالي للحكومة 

علاوة على ذلك ما عدا بعض  البنك المركزي على رأس المؤسسة المصرفیة في البلاد و

الاستثناءات یجب أن لا یقوم البنك المركزي بتلك الأعمال التي تقوم بها البنوك التجاریة في 

 تعاملها مع أفراد المجتمع.

للبنك المركزي فمنهم من یركز على أحد وظائفه  فیتعریفهم و قد اختلف الاقتصادیون

التعریف الأول للصیرفة المركزیة هو نظام  دون الأخرى و في هذا الصدد یقول فیراسمیث (

یرى ) و صیرفي یتولى فیه بنك واحد إما باحتكار كامل أو جزئي لإصدار الأوراق النقدیة

عن تنظیم حركة الائتمان في حین یؤكد المسؤول ) البنك المركزي، بأنه ذلك البنك (شوا

من بنك التسویات ستویثورتأما  للإقراضعلى وظیفة البنك المركزي كملجأ أخیر هوتري

المركزي في التمتع بحق تنظیم حجم الائتمان في البلد أما الدولیة فیؤكد على دور البنك 

عن تحقیق  مسؤولةفقد اعتبر أن الوظیفة الأساسیة هي أن البنوك المركزیة الكنو  كیشن

ة إصدار على وظیف فیراسمیثالنظام النقدي و اختصار في الوقت الذي یؤكد فیه  استقرار

كلهم ینظرون للدور المهم الذي یقوم به  و كیش و ألكن هوتريشوا و النقود الورقیة ترى أن 

البنك المركزي في تنظیم حجم العملة و حجم الائتمان و على وظیفته كملجأ أخیر للإقراض 

 و على دوره في تحقیق استقرار النظام النقدي.

 1962/ 12/ 13نقدیة یتم تأسیسها في الجزائر یعد البنك المركزي أول مؤسسة 

 1441 -62بموجب القانون 

 

 

 

 ). 186، ( ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، طبعة البنوك تقنیاتالطاھر لطرش، 1
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 المركزیة على مستوى العالم البنوك): تطور عدد  01جدول رقم ( 

 1930 1920 1910 1900 1850 1800 1700 السنوات
 34 23 20 18 12 03 02 عدد البنوك
  1990 1980 1970 1960 1950 1940 السنوات

  166 137 108 80 59 41 عدد البنوك

 .197، ص 1997 سنةمجدي محمود شهاب، المصدر: 

 1المطلب الثاني: خصائص و میزانیة البنك المركزي:

 أولا: خصائص البنك المركزي:

یقوم البنك المركزي على أوجه عدة من التمایز توضح الطبیعة الخاصة له، و تعكس 

 لنا أهمیته كبنك مركزي، تتمثل هذه الخصائص فیما یلي:

البنك المركزي بإصدار ما یسمى بالنقود القانونیة أي تحویل الأصول الحقیقیة إلى  یقوم -1

أصول نقدیة و تحویل الأصول النقدیة إلى أصول حقیقیة، حیث تنشأ النقود القانونیة من 

طرف البنك المركزي، الذي فوضته الدولة لأداء هذه العملیة و نظرا لاحتكاره لمثل هذا 

الأخرى في آخر  لملجأ الأخیر، حیث تعود إلیه الحكومة و البنوكالامتیاز فهو یمثل ا

أنه بنك البنوك و بنك الحكومة  المطاف إذ لم تجد السیولة في مكان آخر لذلك یقال عنه

تدخل عملیة إصدار النقود في إطار رؤیته الشاملة للوضع النقدي و تصوره لتطوراته و 

 .المستقبلیة

عن أنواع النقود الأخرى ( نقود  تختلفالنقود القانونیة التي یصدرها البنك المركزي  -2

الودائع )، فهي تتمیز بخصائص معینة كونها نقود مقبولة عامة و لها قوة إبراء غیر محدودة 

 الودائع التي تصدرها البنوك التجاریة و بشكل متعدد.نقودسیولتها التامة عكس بو تتمیز 

در متعددة و مستقلة مصدرة للنقود بل هناك وحدة مركزیة واحدة تشرف لا توجد مصا -3

لتسهیل مهامه و تكون أكثر دقة  على الائتمان مع إمكان وجود فروع للبنك المركزي

 تنظیما.و 

 ).115( ، ص 2009سنة  حدة  رایس، دور البنك المركزي في إعادة تجدید السیولة في البنوك الإسلامیة، إیتراك للطباعة و النشر و التوزیع،1
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على خلاف البنوك التجاریة، لا یتعامل البنك المركزي عموما مع الأفراد حیث أنه یهتم  -4

التجاریة، و من ثم لا یمكن له أن ینافسها في نشاطها خاصة بتنظیم و رقابة عملیات البنوك 

و أنه یعتبر بنكا لهذه البنوك یحتفظ لدیه بالأرصدة التي یوجبها القانون، كما یقوم بإصدار 

 النقود القانونیة دون غیره من البنوك و من هنا لو قام بمنافسة هذه البنوك لخرج عن وظیفته.

دف البنوك التجاریة و المشروعات الخاصة من یختلف هدف البنك المركزي عن ه -5

من المسلم به أن الهدف الرئیسي لسیاسة البنك المركزي حتى في  فانحیث تحقیق الربح، 

 بل خدمة السیاسة الاقتصادیة العامة.النظام الاقتصادي الرأسمالي لیس هو تحقیق الأرباح

یستطیع من خلالها أن یلزم تمتع البنك المركزي بسلطة قانونیة باستخدام وسائل معینة  -6

 البنوك التجاریة بتنفیذ السیاسة النقدیة التي یرغبها.

یحتل البنك المركزي الصدارة و قمة الجهاز المصرفي و ذلك لقدرته على إصدار  -7

ل رقابته على البنوك التجاریة النقود و الرقابة على أصول الائتمان في البلاد من خلا

لنقود، و هناك علاقة وثیقة بین الحكومة و البنك المركزي التأثیر في قدرتها على خلق او 

حیث یعتبر هذا الأخیر أحد أجهزة الدولة و یعد مستشارها في المسائل السیاسیة النقدیة فهو 

 بنك الدولة.

  1میزانیة البنك المركزي: 

 02الجدول رقم:

 الذهب و الدیون على الخارج:     -1
 الذهب - 
 تحت الطلب في الخارج              التسییرات -
قات إلى صندوق استقرار یتسب - 

 الصرف
 DTSالحصول على  -
- Concours au FMI 

 أوراق نقدیة في التداول -1
 حسابات دائنة خارجیة -2
حسابات البنوك، المؤسسات و   -

 الأشخاص  الأجنبیة
للصندوق، استقرار حساب خاص  -

 الصرف.

 .106ص , 3ط، 2005سنة بن عكنون، ,فریدة بخراز یعدل ، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة 1
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دیون على الخزینة العامة                                          -2
 حسابات جاریة للبرید    -نقود معدنیة  -

 مساعدات للخزینة -   
عملیات إعادة الدیون المترتبة على  -3

 التمویل
 سندات مخصومة    - 
 سندات مشتراة في السوق النقدي  - 
 قروض مقابل سندات                            - 
 سندات في طریق الاستحقاق - 

 حساب جاري للخزینة العامة  -3
 الحسابات الدائنة للوحدات المالیة -4
 حسابات جاریة للمؤسسات -

 المرغومة على تكوین احتیاطي إجباري
التزامات ناتجة عن التدخل في  -

 السوقالنقدي
احتیاطات لإعادة تقییم الأصول  -5

 العامة من الذهب.
 رأس مال و أصول الاحتیاط -6

 .107،ص 2005تقنیات التسییر المصرفي،سنة بخراز یعدل فریدة،المصدر:

 ثانیا: تحلیل میزانیة البنك المركزي:

تتأثر میزانیة البنك المركزي بهیكلة العلاقات الدولیة تأثیر العلاقات النقدیة الدولیة:  -1

) التي  DTSهكذا یصدر صندوق النقد الدولي نقودا، تعرف بحقوق السحب الخاصة ( 

توجد في احتیاطات الصرف للبنك المركزي، و الموجودة في أصول المیزانیة إذا وافقت موردا 

 1971 -1973المتحدة الأمریكیة إن انتهاج الولایات  -أو في الخصوم إذا وافقت دینا

لنظام الصرف بدون عیار أدى إلى أن قیمة أصول الدولة من الذهب و العملات تتموج في 

أصوله من الصرف  تزیدالسوق، في حین یبدوا طبیعیا أن یصدر البنك المركزي نقدا عندما 

و من هنا وجدت ي السوق، تغیر قیمته ف المجردنقد رلا أنه من بالغ الخطورة أن یصدكمیا، إ

 طرفا للتحیید ببنود إضافیة في میزانیة البنك المركزي.

 تحتفظ بنوك الإصدار باحتیاطي الذهب لسببین على الأقل:تغیر قیمة الذهب:  - أ

 الأول تاریخي في الأصل، ذلك لأن النقود الورقیة كانت لها تغطیة من الذهب. -

، و یفسر بارتباط الدولار الأمریكي بالذهب، و الذي 1971یفسر تاریخیا حتى  الثاني -

 دولار. 35من الذهب بـــ  الأوقیة 1953في حددت 

14 
 



 الأول:                                          البنك المركزي و الرقابة المصرفیة الفصل
 

الدولار و العملات الصعبة بحریة في سوق یتموج  تغیر قیمة العملات الصعبة: - ب

طریقة  الصرف و حتى یحتاط البنك المركزي من الزیادة أو النقصان في القیمة یستخدم

معقدة، فإنه یقیم موارده من العملات الأجنبیة دوریا و یحول الرصید إلى الخزینة العامة 

 ولكنه یغیر بالاتجاه المعاكس لمساعداته للخزینة العامة.

كل ربح یسجله الصندوق من جراء ارتفاع قیمة العملات الصعبة یؤدي إلى بحیث 

القروض للخزینة في حین كل خسارة تعوض بارتفاع السقف، و یجب التذكیر  سقفانخفاض 

أن الناتج من إعادة التقییم هذا یختفي من بند ( الخارج ) من خصوم میزانیة البنك المركزي 

سوق لیؤكد هذا البند على دور البنك في حمایة قیمة العملة الوطنیة بتوفیر العملة الصعبة 

المركزي انخفاض هذه القیمة بشراء العملات الصعبة حیث تمنع الصرف و یتحاشى البنك 

ارتفاعا قویا للنقد الوطني، و حتى یتمكن من هذا یجب أن یتوفر البنك المركزي على الموارد 

 .DTSالضروریة من العملات الصعبة و منها 

دول ــــــــــــــــلق النقود في الهي المصدر الأساسي لخ1دیون على الخزینة العامة: -2

سكسونیة حیث الأهمیة البالغة للدیون العامة، و تمثل الوسائل الرئیسیة في السوق الأنجلو 

النقدي، ففي فرنسا، تجمع دائرة الخزینة العامة ما یكفي من السیولة الشيء الذي یجعل 

 الدیون العامة متقلصة، أما في الجزائر یبقى الدین یتزاید من سنة لأخرى.

البنك المركزي یعد أحد الوسائل الرئیسیة للصندوق  الخزینة العامة إلىعموما إن لجوء 

 فالبنك المركزي یسیر الحساب الجاري للخزینة و یوفر لها السیولة.

و من بین المساعدات المباشرة التي یقدمها البنك المركزي إلى الخزینة العامة و التي 

ریقة یستعملها البنك المركزي في تزوید تعتبر الأكثر استعمالا ( السوق المفتوحة )، و هي ط

 البنوك بالسیولة عن طریق توظیف السندات العامة.

تحتفظ البنوك بمحفظة من السندات العامة ذات تواریخ استحقاق متعددة، إذا كانت مدة 

السند قصیرة فقیمته تكون مرتفعة و بالتالي تزید أهمیته كوسیلة سیولة، و عندما یرید البنك 

 .104، ص المرجع السابقفریدة بخراز یعدل،  1
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ن یشجع إصدار السندات العامة، یقوم بعملیة شراء واسعة للسندات العامة القدیمة المركزي أ

 في السوق النقدي، فتقبل البنوك على بیع سنداتها العامة القدیمة و اقتناء جدیدة الإصدار.

بة على نقود قانونیة ( غیر تعتبر العملیة مربحة للبنوك بما أنها تحصل بالمناس

ستخدامها، هذا من جهة، و من جهة أخرى، یمكن للخزینة العامةأن )، یمكنها إعادة امقرضة

 .لم تحدث عملیة السوق المفتوحة إذاتوظف سنداتها بسعر أقل مماكانت سوف تدفعه 

 المطلب الثالث: وظائف البنك المركزي:

تمیزه عن غیره من البنوك  بنك مركزي في دولة معینة وظائفخاصة لكل إذا كان

المركزیة في الدول الأخرى، إلا أنه یمكن تحدید سمات أو وظائف مشتركة بین البنوك 

 المركزیة في الدول المختلفة.

البنك المركزي في كثیر من الحالات یقدم قروض للحكومة و ائتمان لسائر البنوك 

السیاسة النقدیة وفقا لما النظام المصرفي، و من ثمة یتولى رسم  قمةالأخرى فهو في 

تقتضیه الظروف الاقتصادیة الخاصة بالدولة، و على هذا الأساس، یمكن تحدید وظائف 

 البنك المركزي على النحو التالي:

 أولا: البنك المركزي هو بنك الإصدار:

النقدي هو العملیة التي یقوم بواسطتها البنك المركزي بوضع نقودا قانونیا بحوزة الإصدار 

تصاد ككل ( حكومة، مؤسسة، أفراد ) و یتجسد ذلك مادیا و فنیا في طبع ورق النقد أو الاق

ما یسمى بورق البنكنوت و وضعها في التداول، و لكن ما یجب معرفته هو على أي أساس 

 یقوم البنك المركزي بوضع هذه الأوراق أو إصدار هذه النقود.

طلاقا من فراغ و لكن یقوم بذلك تبعا مبدئیا لا یقوم البنك المركزي بهذه العملیة ان

لحصوله على إحدى الأصول التالیة: ذهب و عملات أجنبیة، سندات الخزینة، سندات 

النقدي وهي حق له ویصدر نقود ورقیة  الإصدارغطاء تجاریة، تسمى هذه الأصول 

و تعتبر التزام علیه اتجاه الجهات التي تنازلت  ،ومعدنیة بقیمة هذه الأصول المحصل علیها
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له عنها، ( الحكومة، البنوك )، و یمثل أساس الإصدار النقدي من طرف البنك المركزي في 

حصوله على أصول حقیقیة و نقدیة فیقوم بتنفیذها و كل أصل من هذه الأصول یمثل موقفا 

 .1و وضعها معینا للحالة الاقتصادیة

الدور في مؤسسة واحدة ( البنك المركزي ) إلى عوامل عدة  وقد یرجع حصر هذا

 تتلخص فیما یلي:

الرغبة في توحید النقد المتداول، و منع تعدد العملات، فهذا یعني تعدد جهات  -1

الإصدار مما یؤدي إلى فوضى في التعامل و كذلك كانت النقود المتعددة ستتداول بمعدلات 

 میة الأمر الذي یؤدي إلى فوضى نقدیة.خصم مختلفة بالمقارنة بقیمتها الاس

مع ازدیاد حجم النقود التي تخلقها البنوك التجاریة أصبح من الضروري خلق نوع من  -2

الرقابة على الائتمان من طرف البنك المركزي و هذا یمكن الدولة من مراقبة الائتمان بطریقة 

مراقبة البنوك التجاریة كلما یصدر البنك المركزي النقود الورقیة یستطیع  فلماأكثر فعالیة 

الذي تلجأ إلیه البنوك التجاریة  توسعت في عملیة الائتمان، خاصة أنه یمثل الملجأ الأخیر

إضافیة من النقود الورقیة كلما زادت عملیة الائتمان التي تؤدي  كمیاتللحصول على 

خلال مؤسسة بطبیعة الحال إلى زیادة الطلب على أوراق النقد و هنا تصبح الرقابة من 

 و هي البنك المركزي أكثر فعالیة. واحدة

إن تركز الإصدار لدى بنك واحد و هو البنك المركزي الذي تدعمه الدولة یضفي  -3

 على العملة نفسها قدرا كبیرا من الدقة و الثقة.

توفیر  البنك المركزي له سلطة إصدار النقود و هذا الإصدار یكون مقیدا إذ یجب -4

غطاء لازم لهذه الأوراق المصدرة، أي الحصول على رصید احتیاطي للعملة قبل القیام 

بعملیة الإصدار، و یقوم البنك المركزي بالإصدار النقدي، عندما تقدم له البنوك التجاریة أو 

الحكومة الذهب و العملات الأجنبیة، حیث تعتبر عملیة إصدار الأوراق النقدیة عبارة عن 

البنك  مسؤولیةأن عملیة الإصدار النقدي و هي من  وبمال الأصول إلى وحدات نقدیة. تحوی

 .40، ص المرجع السابقالطاھر لطرش، 1
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الإسراف في الكمیات المحددة بما  المركزي فإن الدولة تضع لها عدة قیود بحیث تضمن عدم

 یهدد باختلال التوازن الداخلي و الخارجي.

الحكومیة فهو في خدمة  هو یقوم بمختلف الأعمال المصرفیة التي تحتاج إلیها الإدارةف 

و علیه الحكومة و مستودع لأموالها التي تحصلها عن طریق الضرائب و الرسوم و غیرها 

و الحوالات التي تستخدمها في وفاء دیونها و الذي یؤدي عنها فوائد  تسحب الشیكات

قروضها المختلفة كما یحتفظ بحسابات المصالح و الهیآت و المؤسسات الحكومیة، و یقوم 

الحاضرة  نفس الوظائفالتي یقوم بها البنك التجاري لعملائه حیث إن الحكومة تودع أموالهاب

في شكل حسابات جاریة لدى البنك المركزي، و من ثم یدفع الشیكات التي تسحبها الحكومة 

على هذه الودائع و یحصل لحساب الحكومة الشیكات التي تسحب لصالحها و یحول مبلغ 

 و من مكان لآخر. آخرلحسابها من حساب إلى 

ها للحصول على قروض أن تلجأ إلیللدولةیمثل جهة الإقراض التي یمكن  انهكما 

تسهیلات ائتمانیة لمقابلة عجز الموازنة العامة أو الحصول على قروض قصیرة الأجل و 

ریثما تقوم بتحصیل مستحقاتها من الضرائب أو القروض من الأفراد، بالإضافة إلى القروض 

 غیر العادیة في حالات الكساد أو الحروب أو الطوارئ.

ات ( الخزینة ) و تعتبر حقا له دات الحكومیة أو سندفمثلا یقبل البنك المركزي السن

یقدم مقابلها نقود للخزینة فنقول أن البنك المركزي قد نفذ دین الحكومة أي أصدر نقودا و 

قانونیة مقابل استلامه لهذه السندات، تسمى هذه الدیون تسبیقات للخزینة أو قروض للحكومة 

 .لإصدار النقدي في معظم الدولات او هي في الوقت الراهن من بین أهم غطاء

كما یباشر البنك المركزي حسابات الحكومة و تنظم عن طریق مدفوعاتها و خصوصا 

تلك الحسابات و المدفوعات المتصلة بالعالم الخارجي، و بالتالي فهو یمول الحكومة 

 1بالعملات الأجنبیة التي قد تحتاج إلیها لمواجهة التزاماتها الخارجیة.

 

 .167 -166، ص المرجع السابقحدة رایس:  1
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 1القیام بالأعمال المصرفیة للقطاع الحكومي فیما یعرف ببنك الحكومة:ثانیا: 

من خلال هذه الوظیفة، یقوم البنك المركزي في معظم دول العالم بدور بنك 

الحكومةحیث یقوم بالاحتفاظ بالأرصدة النقدیة و إیداعات الوزارات المختلفة و المؤسسات 

و صرف ما یتولى تحصیل إیرادات الدولة  كافة الأجهزة الحكومیة للدولة، كماالعامة و 

یستحق علیهامن التزامات بموجب شیكات حكومیة تسحب على البنك فضلا عن ذلك فإن 

البنك المركزي یقدم القروض قصیرة الأجل للدولة لتغطیة بعض الالتزامات الموسمیة أو 

ولها على الطارئة التي تتعرض لها الدولة أو القطاع الحكومي بمعنى أدق و لحین حص

لدولة و الإسراف على بیع السندات لالإیرادات كذلك یتولى البنك المركزي إدارة الدین العام 

و كوبونات مثل هذه الأوراق الحكومیة و أذون الخزانة عند إصدارها و تسدید فوائد 

 الحكومیة.

و یمتد عمل البنك المركزي للحكومة إلى النشاط الخارجي و لا یقتصر على النشاط 

الداخلي حیث یقوم بالاحتفاظ بأرصدة القطاع الحكومي، أو أرصدة الحكومة من العملات 

الأجنبیة، و الذهب و یدفع أو یسدد التزاماتها لدى الدول و البنوك الأجنبیة، بتحصیل 

الثنائیة للتجارة  لاتفاقاتتولي البنك المركزي الإشراف على عقد ا عنفضلاحقوقها لدیها، هذا 

الخاصة بها و الإشراف على تنفیذها مع دول الاتفاقیات  الحساباتو الدفع من خلال مسك 

الأخرى و  و الإشراف على عملیات القروض الأجنبیة بین الدول و غیرها من الدول

ا مثل صندوق النقد الدولي و غیرها من الاتصال بالمنظمات الدولیة، و التفاوض معه

 المنظمات الدولیة نیابة عن الدولة.

تشار المالي و المنفذ لسیاستها في مجال السیاسة سمو یعتبر البنك المركزي ال

 الاقتصادیة و الرقابة على الصرف و سیاسة سعر الصرف.

و في سیاق الحدیث عن وظیفة البنك المركزي كبنك الحكومة، یرى البعض ضرورة 

استقلال البنك المركزي عن الحكومة و عدم خضوعه لإشرافها عند تأدیته للخدمات 

 .248 -247، ص 2007د. عبد الحمید عبد المطلب، اقتصادیات النقود و البنوك، الدار الجامعیة  1
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المصرفیة المختلفة و قیامه بتنفیذ السیاسات النقدیة و المصرفیة، و السبب في هذا هو 

ن الحكومات التأثیر على نشاط البنك لخدمة أغراض اعتبار أصحاب هذا الرأي أن في إمكا

الحكومة و الحزبالحاكم، و قد یكون هذا في كثیر من الأحیان على حساب المصلحة 

الاقتصادیة القومیة، و كمثال على سوء سیطرة الحكومة على البنك المركزي هو حالة إسراف 

د دون أن یقابله إنتاج سلع الحكومة في الاقتراض من البنك المركزي و إصدار بنكنوت جدی

 و خدمات، و انتشار التضخم النقدي.

غیر أن هناك من یرى أن في تمتع الحكومة بالإشراف على البنك المركزي هو ضرورة 

حیث أنه لیس هناك فرق بین الحكومة و البنك المركزي هو ضرورة حتمیة، حیث  حتمیة،

حرص كل منها على المصلحة  أنه لیس هناك فرق بین الحكومة و البنك المركزي في

العامة، و المسألة تضامنیة بینهما و لابد من البحث عن صیغة توفیقیة و تنسیقیة بین 

الاثنین تضمن استقلال البنك المركزي من ناحیة، و مشاركة الحكومة في نشاط البنك 

 المركزي لخدمة أغراض الاقتصاد القومي من ناحیة أخرى.

 البنوك: ثالثا: البنك المركزي بنك 

تنشأ النقود القانونیة من طرف البنك المركزي و نظرا لاحتكاره لمثل هذا الامتیاز فهو 

یمثل الملجأ الأخیر للإقراض حیث تعود إلیه البنوك التجاریة، إذا لم تجد السیولة في مكان 

آخر لذلك یقال عنه بنك البنوك كما أن هذه النقود تستعمل من طرف البنوك التجاریة 

كاحتیاطي مقابل الودائع التي تخلقها، لذلك ازدادت أهمیة البنك المركزي في نظام البنوك 

 التجاریة و یمكن حصر هذه المهام فیما یلي:

ي كأي بنك آخر بتقدیم الائتمان یقوم البنك المركز منح القروض للبنوك التجاریة:  -1

من هنا قیل أنه المقرض  منح القروض و لكن ما یمیز البنك المركزي یقرض هذه البنوك وو 

البنوك التجاریة فهو  إقراضالأخیر للنظام المصرفي في الواقع عندما یتولى البنك المركزي 

 معینة تسمى بسعر البنك. فائدةیقدم قروضا مقابل 
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إعادة الخصم هي وسیلة یلجأ البنك  الخزانة: واذوناتإعادة خصم الأوراق التجاریة  -2

لمركزي للحصول على سیولة مقابل التنازل له عن سندات قام التجاري بموجبها إلى البنك ا

هذا البنك التجاري ذاته بخصمها للغیر في مرحلة سابقة و یمكن أن تكون هذه السندات 

تجاریة أو عمومیة و لكن دون أن یتعدى تاریخ استحقاقها مدة معینة تتحدد حسب نوع 

 .1السندات و طبیعتها

لدى البنك المركزي  التجاریة و التي تعتبر بمثابة ودائع و في واقع الأمر أرصدة البنوك

تتحقق معها السیولة لهذه البنوك، في حین أن هذه الأرصدة تحقق أغراض عدة للبنك 

 المركزي نذكر منها:

إمكانیة استخدام هذه الأرصدة كأداة من أدوات الرقابة على الائتمان داخل النظام  -

 .2خلال تأثیره على كمیتها أو نسبتها المصرفي جمیعه و هو یستطیع ذلك من

 

 بالإضافة إلى قیامه بعدة وظائف منها:

طورت وظیفة المقاصة و التسویة المركزیة أولا من قبل بنك بنك المقاصة المركزیة: 

" أنه في سنة  Sprangueحوالي منتصف القرن التاسع عشر و وفقا لما أورده "  إنجلترا

، تم تبني خطة تسویة الفروقات بین المصارف المختلفة في نهایة كل یوم تقاص 1854

dailyclering بتحویلات بین حسابات المصارف لدى بنك إنجلترا، و إن أغلب البنوك

المركزیة الجدیدة قبلت القیام بهذه الوظیفة كوظیفة تلقائیة لبنك البنوك، و قامت بعض البنوك 

التقاص بین زیة بوضع نصوص معینة في قوانینها تشترط علیها القیام بوظیفة تسهیل المرك

، أن مركزیة المقاصة و تسویة الفروقات 1925المصارف مثال ذلك: البنك المركزي الشیلي 

بین المصارف المتعددة أصبحت وظیفة طبیعیة یقوم بها البنك المركزي، إذ تحتفظ 

تسویة قدیة لدى البنك المركزي، و من ثم یصبح من السهل المصارف التجاریة باحتیاطات ن

 ). 85، ص 2001محمود حسن صوان، أساسیات العمل المصرفي الإسلامي ( دار وائل للنشر، الأردن، 1
 .129 -128، ص ،المرجع السابقحدة رایس 2
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اس أن ـــــــحسابات المصارف في دفاتر البنك المركزي، و تقوم عملیة المقاصة على أس

استخدام الشیكات في تسدید قیمة المعاملات الیومیة و السحب على ودائع الأفراد لدى 

دین یسحب على البنك المركزي شیكات البنوك تجعل بعضها دائنة و أخرى مدینة فالبنك الم

لصالح البنك الدائن، و بهذه الطریقة یقوم البنك المركزي بمقاصة حسابات البنوك و إذا توفر 

للبنك المركزي فروعا في أماكن متعددة داخل التراب الوطني فإن هذه الفروع تقوم بعملیات 

و هكذا تؤدي وظیفة المقاصة  المقاصة و إجراء التسویات بین البنوك على النطاق المحلي،

 إلى تقویة و دعم النظام المصرفي الوطني.
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 المبحث الثاني: ماهیة الرقابة المصرفیة:

 المطلب الأول: مفهوم الرقابة المصرفیة و أنواعها:

یمكن تعریف الرقابة عموما بأنها الفحص و المراجعة من جانب سلطة أعلى لها 

كیفیة سیر العمل داخل الوحدة، و للتأكد من مدى تحقیق المشروع للتعرف على الحق، 

لأهدافه بكفایة و تحسین معدلات الأداء، و الكشف عن المخالفات و الانحرافات و بحث 

 الأسباب التي أدت إلى حدوثها و اقتراح وسائل علاجها لتفادي تكرارها مستقبلا.

ن أنواع الرقابة التي تمارسها و یمكن تعریف الرقابة المصرفیة، على أنها نوع م

السلطات النقدیة في البلاد للتحقق من سلامة النظم المصرفیة و النقدیة والائتمانیة المطبقة 

و التأكد من صحة تطبیق القوانین و الأنظمة والتعلیمات المصرفیة الصادرة من جهة، و 

سة النقد أو السلطة الإشراف و المراقبة سواء كان ذلك ممثلا في البنك المركزي أو مؤس

ل لها القانون حق الإشراف و الرقابة على البنوك من جهة أخرى. و من خلال قراءة المخو 

 التعاریف یمكن استنتاج الأبعاد التالیة:

عملیة تتكون من مراحل متتابعة  الرقابة لیست مهمة واحدة أو نشاط واحد و لكنها -

 متكاملة.و 

 ذ الفعلي للخطط من اللحظة الأولى.الرقابة عملیة مستمرة ملازمة للتنفی -

تتكون المادة الخام الرئیسیة لعملیة الرقابة من معاییر الخطط المرسومة و نتائج  -

 للتنفیذ.الأداء الفعلي 

 1إن الهدف من العملیة الرقابیة هو التأكد من تطابق الأداء الفعلي للمعاییر المخططة -

 أنواع الرقابة:

و رقابة على أساس  الإجراءاتو تتضمن رقابة على أساس أولا: الرقابة حسب المعاییر: 

 النتائج.

بعد الإصلاحات الاقتصادیة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، سنة وھیبة خالفي، تقییم أداء المنظومة المصرفیة 1
 .22، ص 03، جامعة الجزائر 2014
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 بقیاس الإجراءاتتقوم الرقابة على أساس القواعد و  الرقابة على أساس الإجراءات:

التصرفات التي تصدر عن المنظمات العامة، و مطابقاتها بمجموعة القوانین و القواعد 

والضوابط و الطرق، و یركز هذا النوع من الرقابة على التصرفات التي تصدر من وحدات 

 الإدارة العامة و من العاملین فیها، و لیس على ما تحققه هذه التصرفات من نتائج نهائیة.

تقوم الرقابة على أساس النتائج بقیاس النتائج النهائیة التي  أساس النتائج:الرقابة على 

تحققها المنظمات العامة، وفق معاییر یمكن قیاسها موضوعیا، فهذا النوع من الرقابة لا یتابع 

التصرفات و النشاطات التي تقوم بها المنظمات العامة، و إنما یركز فقط على النتائج التي 

 منظمات.تحققها هذه ال

 :الرقابة حسب موقعها من الأداءثانیا:

و تسمى بالرقابة الوقائیة، و تهدف إلى ضمان حسم الأداء أو التأكد الرقابة السابقة:  -1

من الالتزام بنصوص القوانین والتعلیمات في إصدار القرارات أو تنفیذ الإجراءات كما تهدف 

 .و فعالة سلیمةإلى ترشید القرارات و تنفیذها بصورة 

النوع من  المستندیة وفي هذاو تسمى الرقابة البعدیة أو الرقابة  الرقابة اللاحقة: -2

 الرقابة لا یتم تقویم تصرفات و قرارات و إجراءات وحدات الإدارة العامة إلا بعدحدوث

التصرفات فعلا، إن تقویم الأداء بعد أن یكون هذا الأداء قد وقع بالفعل یجعل الرقابة 

 اللاحقة ذات طابع تقویمي أو تصحیح.

 ثالثا:الرقابة وفقا لمصادرها:

یقصد بالرقابة الداخلیة أنواع الرقابة التي تمارسها كل منظمة بنفسها الرقابة الداخلیة:  -1

 ت التي تؤدیها و التي تمتد خلال مستویات التنظیم المختلفة.على أوجه النشاطات و العملیا

عملا متمما للرقابة الداخلیة، ذلك لأنه إذا  تعتبر الرقابة الخارجیةالرقابة الخارجیة:  -2

كانت الرقابة الداخلیة على درجة عالیة من الإتقان بما یكفل حسن الأداء فإنه لیس ثمة داع 

لك فإن الرقابة الخارجیة في العادة تكون شاملة أي غیر عندئذ إلى رقابة أخرى خارجیة، لذ
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تفصیلیة، كما أنها بواسطة أجهزة مستقلة متخصصة، ما یكفل الاطمئنان إلى أن الجهاز 

الإداري للمنظمة أو المنشأة لا یخالف القواعد و الإجراءات، و عادة ما یتبع أجهزة الرقابة 

موقة و قوة دفع عالیة و استقلالا یمكنها من حریة ما یعطیها مكانة مر الإدارة العلیا، و هذا 

 .1اتجاهاتهاالعمل و بعدها عن تدخل الأجهزة التنفیذیة في أعمالها أو محاولة التأثیر في 

 المطلب الثاني: الأهداف الجوهریة للرقابة المصرفیة و أسالیبها:

 لرقابة المصرفیة:لأولا: الأهداف الجوهریة 

 على أنها أداة فاعلة في تحقیق نوعین من الأهداف الجوهریة:ینظر للرقابة المصرفیة 

أولها: یتعلق بطرف الرقابة صاحب السلطة و الإشراف و هو البنك المركزي، و هي 

 تلك الأهداف المرتبطة بالسیاسة النقدیة.

ثانیها: یتعلق بطرق الرقابة الثاني الخاضع للرقابة و الإشراف و المتمثل في البنوك 

و هذه الأهداف هي تلك التي ترمي إلى تحسین الأداء المصرفي و رفع كفاءة التجاریة 

 البنوك.

 الفرع الأول: تحقیق أهداف السیاسة النقدیة:

نظرا لتباین التشریعات النقدیة من حیث التوسع و التصنیف في هذه الأهداف فهي 

 بشكل عام، و في هذا الشأن نجد أهداف السیاسة النقدیة بصفة عامة اتفاقلیست محل 

 تدور حول:

 تحقیق المعدل الأمثل للنمو الاقتصادي المصحوب بالتشغیل الكامل. -

 تحقیق الاستقلال النقدي داخلیا و خارجیا. -

 ضبط الرقابة على الائتمان بما یتناسب و الوضع الاقتصادي السائد. -

 المالیة اللازمة لتمویل البرامج الاستثماریة. اردالمو تعبئة المدخرات و  -

 

 

 .39 -38ص ،1ط، 2012محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفیة، زمزم ناشرون و موزعون، القاھرة، س 1
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 الفرع الثاني: رفع كفاءة أداء البنوك:

و ذلك على مختلف  الأداءأصبحت البنوك المركزیة تركز على نوعیة و كفاءة 

المستویات عبر وضع مؤشرات و معدلات أداء بهدف قیاس مدى كفاءة أداء البنوك التجاریة 

لها  المخططفي استخدام الموارد المتاحة و الحكم على مدى نجاحها في تحقیق الأهداف 

التي یجب أن تتفق تماما مع متطلبات السیاسة النقدیة و الائتمانیة المستهدفة لتحقیق و 

الاستقرار النقدي، باعتبار أن كفاءة الأداء من العناصر الضروریة لضمان استمرار التنمیة 

 .1الاقتصادیة بالمعدلات المنشودة

 الفرع الثالث: محاربة ظاهرة غسیل الأموال:

یعتبر مصطلح " غسیل الأموال " من المفاهیم التي تستحوذ اهتمام صانعي السیاسات 

الاقتصادیة و بالتحدید القائمین على السیاسات النقدیة و المصرفیة سواء محلیا أو إقلیمیا أو 

الأموال هي العملیات المتتابعة عالمیا، و یمكن إعطاء تعریف لهذا المصطلح غسیل 

الناتجة عن الأنشطة الخفیة غیر   ة متعمدة لإدخال الأموال القذرةالمستمرة في محاولو 

المشروعة التي تمارس من خلال ما یسمى بالاقتصاد الخفي في دورة النشاط الاقتصادي 

 .2الرسمي بإكسابها صفة الشرعیة عبر الجهاز المصرفي و أجهزة الوساطة المالیة الأخرى

 ثانیا: أسالیب الرقابة المصرفیة:

ة بازل نللتحدیات و المستجدات التي واجهت النظام المصرفي و مقترحات لجوفقا

 ینبغي أن یتم إجراء الرقابة المصرفیة من خلال أسلوبین على النحو:

و ذلك من خلال البیانات الدوریة سواء التي تتعلق بالوضع المالي الرقابة المكتبیة:  -

موافاة السلطة الرقابیة بها، و ذلك على ، و التي یتعین على كل بنك الرقابیةو بالمتطلبات 

ترد البیانات الأخیرة من  أنأساس بیانات البنك فقط أو على أساس مجموعة البنك على 

أعمال البنوك في ظل المعاییر الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر، جامعة الجزائر،  رقابة البنك المركزي على آلیاتأحلام موسى مبارك: 1
 .17، ص 2005

 .186، ص 2005عبد الحمید عبد المطلب: العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  2
26 

 

                                                           



 الأول:                                          البنك المركزي و الرقابة المصرفیة الفصل
 

الأم للمجموعة أو كلیهما، كما تطلب السلطة الرقابیة بیانات عن الشركات  البنك خلال

 التابعة غیر المصرفیة.

من صحة البیانات الدوریة  عن التحققسؤولة مو الرقابة المیدانیة الرقابة المیدانیة: -

یة نظم و إدارة المخاطر بالبنك التي ترد إلى السلطة الرقابیة، و الوقوف على مدى كفا

سلامة نظم الرقابة الداخلیة و كذلك الوقوف على مدى جودة الأصول فضلا عن التحقق و 

التزام البنك بالشروط التي منح الترخیص على أساسها و یتم تحدید مختلف نقاط  من استمرار

 الضعف التي یتم اكتشافها و متابعة البنك لاتخاذ الإجراءات التصحیحیة.

و في حالة استناد مهمة الرقابة المیدانیة إلى مراقبي حسابات خارجیین، فیتعین توافر 

هؤلاء المراقبین بالإضافة إلى حق السلطة الرقابیة في المؤهلات العلمیة و العملیة الكافیة ل

 الاعتراض على تعیین أي منهم.

 و على السلطة الرقابیة أن تحدد من المتطلبات الرقابیة ما ینبغي تطبیقه على أساس:

 البنك و المجموعة كل على حدا. *المجموعة فقط     *البنك فقط      *

الأم ( بفروعه الداخلیة و الخارجیة ) و الشركات و یقصد بالرقابة المجمعة على البنك 

 التابعة له التي تقوم بنشاط مماثل كوحدة واحدة.

 و تبدوا أهمیة الرقابة المجمعة نظرا لما یلي:

 انتشار البنك الواحد في العدید من الدول. -

التشابكات في الملكیة بین البنك الأم و العدید من الشركات التابعة له مما یعني أن  -

  واجهة أي وحدة من وحدات المجموعة لمشاكل مالیة قد ینعكس بدوره على باقي وحداتها م

 من دواعیالتركیز على أسلوب الرقابة المجمعة ما یلي:و 

تلافي آثار لجوء وحدات المجموعة لإجراء معاملات فیما بینها تؤدي إلى إظهار  •

 المركز المالي لأي وحدة منها بصورة لا تتفق و الواقع.
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خضوع كافة وحدات المجموعة لرقابة السلطة الأم بغض النظر عن مدى كفایة رقابة  •

 .1السلطات المضیفة لبعض وحدات المجموعة 

 المطلب الثالث: المخاطر المصرفیة:

تواجه البنوك مخاطر متعددة تتعاظم من یوم لآخر، تعكس المستحدثات و المنتجات 

ثم الانتقال مسافات تحت ضغط العولمة و من المصرفیة و المالیة المبتكرة و تلاشي ال

كله  تلاحقة عكس ذلكیة و كذلك الأزمات المالیة المالتأثیر السریع بین الأسواق المالیة الدولو 

 ضغوطا متزایدة على أداء البنوك.

 أولا: تعریف المخاطر المصرفیة:

السوقیة إن مصطلح المخاطرة على مستوى المصارف یعرف " الانخفاض في القیمة 

 للبنك بسبب التغیرات في بیئة الأعمال ".

 ثانیا: أنواع المخاطر المصرفیة:

تتخذ المخاطر المصرفیة عدة أشكال حسب علاقات البنك الداخلیة و الخارجیة، فنجد 

أشكال مرتبطة بنشاط البنك الداخلي، و أخرى مرتبطة بعملاء البنك، و أخرى بالمحیط 

 الخارجي.

 خاضعة للمحیط الخارجي فهي تؤثر و تتأثر به و منها: مخاطرمخاطر عامة:  -1

هي مخاطر ناجمة عن الارتفاع العام في الأسعار و من ثم انخفاض مخاطر التضخم:  •

 .2القوة الشرائیة

تتعرض البنوك لمخاطر قانونیة تؤدي إلى فقدان جانب من أصولها أو مخاطر قانونیة:  •

كفایة المستندات القانونیة أو الدخول في معاملات زیادة التزاماتها قبل الغیر و ذلك لعدم 

 .3جدیدة مع عدم وجود قانون ینظم تلك المعاملات

 .45، ص المرجع السابقمحمد أحمد عبد البني،  1
 .09، ص المرجع السابقوھیبة خالفي،  2
ة عبد القادر بریش، التحریر المصرفي و متطلبات تطویر الخدمات المصرفیة و زیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة، أطروحة لنیل شھاد 3

 .206، ص 2005الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر 
28 

 

                                                           



 الأول:                                          البنك المركزي و الرقابة المصرفیة الفصل
 

 تنشأ عن اتخاذ قرارات خاطئة أو سوء تنفیذ إستراتیجیات البنك.مخاطر إستراتیجیة:  •

 إلى مخاطر مالیة و مخاطر تشغیلیة:تنقسم مخاطر مالیة و تشغیلیة: -2

 تخضع لسلطة البنك و تنقسم: المخاطر المالیة: -

 .1تنشأ عن عدم التزام العمیل بشروط التعاقد مع البنكمخاطر ائتمان: / 1

تنشأ عن عدم قدرة البنك على تلبیة الالتزامات اتجاه الغیر، و هو ما مخاطر السیولة: / 2

الفوري یؤدي إلى التأثیر السلبي على ربحیة البنك و خاصة عند عدم القدرة على التسییل 

 2للأصول بتكلفة مقبولة، و أسباب مخاطر السیولة هي:

ضعف تخطیط السیولة بالبنك، مما یؤدي إلى عدم التناسق بین الأصول و الالتزامات  -

 من حیث آجال الاستحقاق.

 سوء توزیع الأموال على استخدامات یصعب تحویلها لأرصدة سائلة.

سعر صرف عملة أجنبیة لتعرف بالخطر المرتبط بتطور مستقبلي / مخاطر سعر الصرف: 3

 .3یتحمله مالك أصل أو صاحب دیون أو حقوق مقیمة بتلك العملة ( العملة الأجنبیة )

 .4ینشأ عن تحركات و تقلبات سعر الفائدة  / مخاطر سعر الفائدة:4

الخدمة  هي مخاطر ترتبط بالمشاكل التي تتعلق بدقة تقدم المخاطر التشغیلیة: •

تشغیل و الرقابة و عدم الو نشأ نتیجة عدم كفایة نظم  ،المالیة و الحصول على المستحقات

 و منها: المواتیةكفاءة العنصر البشري، و كذا تأثیر الأحداث الخارجیة غیر 

مخاطر ناتجة عن الفشل في التشغیل السلیم للبنك، بما لا یتماشى عة: ممخاطر الس -

مع الأنظمة و القوانین الخاصة بذلك إذ تعد السمعة الحسنة للبنك عامل مهم جدا بحیث 

تكسب المودعین ثقة أكبر بوصفها بنك مؤتمن على حمایة أموال المودعین و معاملاتهم 

 .5التجاریة 

 .57، ص المرجع السابقمحمد أحمد عبد النبي،  1
 .229، ص 3منیر إبراھیم ھندي، إدارة البنوك التجاریة، المكتب العربي الحدیث، مصر، ط  2

3GEORGES Saunageot : précis de finances, NATHAN, Paris, 1997, P 126. 
 .54، ص المرجع السابقمحمد أحمد عبد النبي، 4
 .12، ص المرجع السابق، خالفيوھیبة 5
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مخاطر عامة غیر خاضعة لسلطة 

 

العمل المصرفيمخاطر   

 مخاطر مالیة و تشغیلیة خاضعة لسلطة البنك

 تشغیلیة مالیة

 مخاطر الائتمان -
 مخاطر السیولة -
 مخاطر سعر الفائدة -
 مخاطر السوق -

 مخاطر السمعة

 مخاطر التضخیم -
 مخاطر قانونیة -
 مخاطر إستراتیجیة -
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 المبحث الثالث: أدوات الرقابة المصرفیة:

 أدوات الرقابة المصرفیة:

عندما نستعرض هنا أدوات الرقابة المصرفیة فهناك من یعبر عنها بأدوات السیاسة 

النقدیة، و هذا على أساس التداخل القائم بین الرقابة المصرفیة و السیاسة النقدیة من حیث 

 الأهداف.

 الأدوات الكمیة: *المطلب الأول:

یقصد بها تلك الوسائل التي یتم بها التأثیر على الحجم الكلي للائتمان المصرفي دون 

 و هي: استخدامهالاهتمام بمجالات 

و یقصد به سعر الفائدة التي یتم به إعادة خصم الأوراق معدل إعادة الخصم: -1

زي باعتبارها وسیلة غیر التجاریة و الأدوات الحكومیة للبنوك التجاریة لدى البنك المرك

مباشرة للتأثیر على عرض الائتمان المصرفي، و العلاقة بین سعر الخصم لدى البنك 

المركزي و سعر الفائدة على التسهیلات و القروض علاقة طردیة فعندما یرى البنك المركزي 

 في أن حجم الائتمان زاد على المستوى المطلوب و بدأت بوادر التضخم في الظهور إلى

تطبیق سیاسة انكماشیة عامة من خلال زیادة تكلفة حصول البنوك على الائتمان منه مما 

الخصم ئها من خلال رفع أسعار الفائدة و یدفع البنوك إلى نقل هذا العبء الإضافي إلى عملا

الأمر الذي یترتب علیه انخفاض سعر الفائدة على الائتمان و التمویل المصرفي كنتیجة 

ادة الخصم إلى زیادة حجم الائتمان. باعتبار أن الاستثمار دالة في عدد سعر إعلانخفاض 

 ةكبیر من المتغیرات منها مستوى الدخل و أسعار الفائدة والأرباح المتوقعة و النظر 

 یحجمالمستقبلیة للأوضاع الاقتصادیة ففي أوقات الكساد حیث تكون النظرة غیر متفائلة 

المستثمرون عن زیادة استثماراتهم كما یعني أن خفض سعر إعادة الخصم یؤدي إلى انتشال 

 الاقتصاد من حالة الركود في كل الأحوال.
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ستتجسد في تدخل البنك المركزي في السوق المالیة لشراء  1سیاسة السوق المفتوحة: -2

البنك المركزي في  أو بیع مختلف السندات المالیة و خاصة السندات الحكومیة فإذا رغب

زیادة مقادیر النقود المتداولة تراه یتقدم للسوق فیشتري القیم الحكومیة ویصب مقابل ذلك 

یقوم به البنك المركزي عندما ینزل  مانقودا في السوق الشيء الذي یؤدي إلى وفرتها، و هذا 

تداولة ( فترة جم النقود المإلى السوق كمشتري أما إذا أراد البنك المركزي التقلیل من ح

) فما علیه إلا أن ینزل إلى السوق كبائع للسندات الشيء الذي یمكنه من ابتلاع النقود تضخم

المتداولة الإضافیة فینقص حجم العملة فسیاسة السوق المفتوحة تهدف من الناحیة النقدیة 

ك المركزي قیام البن 2إلى تغییر حجم النقود و حجم القروض و قد تهدف من الناحیة التمویلیة

یعتبرها إحدى وسائل الإقراض التي یقدمها بقرض الخزینة العمومیة من طرف البنك المركزي 

 هذا الأخیر إلى الخزینة العمومیة.

للتحكم في العرض یستخدم البنك المركزي هذه السیاسة  3معدل الاحتیاطي القانوني: -3

حجم الائتمان یلجأ البنك المركزي  النقدي فعندما یكون هدف السیاسة النقدیة الحد من

للضغط على حجم الودائع المتاحة لدى البنوك و ذلك بالرفع من نسبة الاحتیاطي القانوني 

الواجب الاحتفاظ به لدى البنك المركزي، و على العكس تخفض هذه النسبة عندما یكون 

لأداة تتمیز الهدف تشجیع التوسع في الائتمان و زیادة العرض النقدي و مع أن هذه ا

بالبساطة و السهولة في التنفیذ و هو ما یجعلها أكثر شیوعا، إلا أن الاعتماد علیها بشكل 

مفرط و هو ما یعني تغییر نسبة الاحتیاطي عدة مرات خلال نفس السنة رغم أنه أمر غیر 

عملي فقد یخلق اضطرابا في سیر النظام المصرفي عموما، إذ أنه سیؤثر سلبا على سلوك 

 نوك و هو ما سینعكس على إستراتیجیاتها المتعلقة بهیكل الموارد.الب

و یستخدم البنك المركزي الاحتیاطي القانوني كأداة عامة للسیاسة النقدیة أقل بكثیر 

و أكثر دقة و مع أن  من استخدامه عملیات السوق المفتوحة و التي تعتبر أداة أكثر فعالیة ،

 .113ص 2006دار جدة للنشر،السعودیة،، السیاسة النقدیةأدوات ، حسین كامل فھمي1
 .16، ص 2008، الجزائر، البھاء للنشر والتوزیع، دار الاقتصاد المصرفي، رحیم حسین2
 .208 -207ص ،2000،مصرأحمد عبد الغفور إبراھیم، مبادئ الاقتصاد و المالیة العامة، دار الإسكندریة للنشر، 3
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ع للسیاسة النقدیة الیومیة فإنها ذات منافع معتبرة عند تنفیذ الاحتیاطات القانونیة عدیمة النف

 التغیرات في السیاسة الأساسیة.

البنك المركزي باستخدام مجموعة  سیقومالأدوات الكیفیة للسیاسة النقدیة:: ثانيالمطلب ال

من الوسائل یستطیع من خلالها التأثیر على حجم الكتلة النقدیة المتداولة حسب الأوضاع 

 الاقتصادیة السائدة و تتمثل هذه الوسائل:

و هو إجراء تنظیمي تقوم بموجبه السلطات النقدیة بتحدید سقوف  تأطیر الائتمان: -1

لبنوك التجاریة بكیفیة إداریة مباشرة، وفق نسب محددة لتطور القروض الممنوحة من قبل ا

مجموعة القروض الموزعة بنسبة معینة، و في حال  ارتفاعخلال العام كأن لا یتجاوز 

 البنوك إلى عقوبات تتباین من دولة إلى أخرى.الإخلال بهذه الإجراءات تتعرض 

ویقتضي هذا الأسلوب أن یقوم البنك المركزي بإجبار البنوك  النسبة الدنیا للسیولة: -2

التجاریة على الاحتفاظ بنسبة دنیا، یتم تحدیدها عن طریق بعض الأصول المنسوبة إلى 

السلطات النقدیة من خطر الإفراط في الإقراض من  لخوفبعض مكونات الخصوم و هذا 

السیولة و هذا بتجمید بعض هذه  قبل البنوك التجاریة بسبب ما لدیها من أصول مرتفعة

 القطاعات. إقراضالأصول و بذلك یمكن الحد من القدرة على 

المنشآت دیة كثیرا التأثیر على المصارف و صانعوا السیاسة النقل یحاو  الإقناع الأدبي: -3

الأدبي أو ما یمكن أن نسمیه سیاسة المصارحة و التي  الإقناعالمالیة الأخرى من خلال 

 وسائل أخرى. دعمتهاتبع آثارا إلا إذایمكن أن لا ت

تعتبر هذه السیاسة سلاح من أسلحة البنك المركزي في توجیه النصح للمصارف 

 التجاریة و ذلك بعدم التوسع في تقدیم القروض، و یأخذ أشكال مختلفة منها:

المصارف الأعضاء بالامتناع عن قبول أوراق معینة كما تأخذ مذكرات على  إرسال

 بعدم قبول إعادة الخصم لبعض الأوراق التجاریة، كما تعمل أیضا لإقناع شكل تحذیر

 .1المصارف على التوسع في الائتمان

 .14السابق،صالمرجع حسین كامل فھمي،  1
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 خلاصة:

یعتبر البنك المركزي رأس  النظام المصرفي، مشرف وموجه للبنوك التجاریة، فالبنك 

وجود علاقة المركزي مصدر للنقود القانونیة، ومن أجل سلامة النظام المصرفي لابد من 

وطیدة بین البنك المركزي والبنوك التجاریة، من خلال قیام البنك المركزي بممارسة رقابة 

صارمة سواء كان ذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات التي تضمن استقرار النظام 

 المصرفي.
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 اس�تقلالیة البنك المركزي
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 تمهید:

قد أصبح موضوع استقلالیة البنوك المركزیة في الآونة الأخیرة من أهم المواضیع 

بسبب التطورات الاقتصادیة والنقدیة المحلیة والدولیة التي شهدتها أغلب دول العالم، فظهرت 

ارتفاع معدلات الفائدة لدى أغلب الدول، بالإضافة إلى عجز میزانیاتها العامة، وهذا ما أدى 

  إلى ظهور استقلالیة البنك المركزي، لكن هذا لا یعني أن استقلالیة البنوك مصطلح جدید

 بل هو موجود منذ زمن بعید، وسنتطرق في هذا الفصل إلى:

المبحث الأول: ماهیة استقلالیة البنك المركزي من خلال التعریف باستقلالیة البنوك 

للاستقلالیة مع التطرق للاستقلالیة بین مع معاییر قیاسها، بالإضافة إلى أسباب الدعوة 

 التأیید والمعارضة.

المبحث الثاني: نتطرق إلى علاقة الاستقلالیة بالمتغیرات الاقتصادیة (التضخم، عجز 

 الموازنة، الناتج المحلي).

 أما المبحث الثالث فنتطرق فیه إلى: 

 استقلالیة كل من:

 المركزي، البنك الفرنسي. الاحتیاطي الفدرالي الأمریكي، البنك الألماني
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 المبحث الأول: ماهیة استقلالیة البنك المركزي

 المطلب الأول: مفهوم استقلالیة البنك المركزي و معاییر قیاسها:

الانفصال التام بین السلطة النقدیة  عض أن استقلالیة البنك المركزي تعنيالب قد یعتقد

بالبنك المركزي و السلطة الاقتصادیة المتمثلة بالحكومة في كل شيء سواء من  المتمثلة

ناحیة إدارة السیاسة النقدیة و الائتمانیة و الهیكل التنظیمي، و لكن في الواقع أن البنك 

المركزي لیس سوى مؤسسة تعمل في الإطار المؤسسي للدولة، و أن السیاسة النقدیة هي 

 یة للدولة.إحدى السیاسات الاقتصاد

و على هذا الأساس فإن استقلالیة البنوك المركزیة لا تعني الانفصال التام بین 

النقدیة  للسیاسةالحكومة و البنك المركزي و انفراد البنك المركزي في تحدید الأهداف النهائیة 

و إنما یكون الاتفاق على تحدید هذه الأهداف بین الحكومة و البنك المركزي على أن تكون 

قرارات البنك المركزي و خصوصا فیما یتعلق بالسیاسة النقدیة مستقلة و منسجمة إلى حد 

للدولة، بمعنى الاستقلالیة في تحدید الأهداف الوسیطة كبیر مع السیاسة الاقتصادیة العامة 

و في اختیار الأدوات المناسبة لبلوغ تلك الأهداف مع ضرورة الحفاظ على أكبر قدر ممكن 

، و بذلك فإن الاستقلالیة تعني أن یكون للبنك 1م بین السیاسة النقدیة و المالیة من الانسجا

المركزي السلطات و الصلاحیات الكاملة للعمل على تحقیق أهداف السیاسة النقدیة من 

 خلال:

 البنك المركزي عن الحكومة. إدارةاستقلالیة  -

 صادیة الأخرى.استقلالیة تنسیق سیاسات البنك المركزي عن السیاسات الاقت -

الرئیسیین في التعیین و عدم الاستغناء عن خدماتهم قبل الفترة  المسؤولیناستقلالیة  -

 .2المحددة لهم بموجب القانون 

 .2011، جامعة تكریت، سنة 23العدد  7و الاقتصادیة المجلد محمد خلف حمد الجبوري: مجلة تركیت للعلوم الإداریة   1
، الاسكندریةانعكاسات المتغیرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزیة، الدار الجامعیة، :د: محمد علي أحمد شعبان   2

 .300، ص 2007سنة
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أي أن للبنك المركزي الحریة في كیفیة تقریر الوصول إلى أهدافه، كما أن القرارات 

 جانب الحكومة. التي یتخذها البنك المركزي تكون عصیة عند محاولة تعطیلها من

النقدیة في حریة البنك المركزي في إدارة السیاسة و هكذا یتضح أن الاستقلالیة تعني 

من قبل الحكومة من خلال منحه حریة  السیاسیة  دخلاتالخضوع للاعتبارات أو الت

بین  التصرف بشكل تام في رسم و تنفیذ سیاسته النقدیة، و هي بهذا لا تعني الانفصال التام

المركزي و الحكومة و إنما یكون هناك اتفاق و تنسیق في تحدید أهداف السیاسة  البنك

 النقدیة بینهما.

كما یتعین التمییز بین الاستقلالیة في تحدید الأهداف و الاستقلالیة في تحدید 

 الأدوات:

إذا كانت أهداف البنك المركزي أو أهداف السیاسة الاستقلالیة في تحدید الأهداف:   -1

النقدیة محددة بدقة فهذا یعني أن الاستقلالیة في تحدید الأهداف ضعیفة و العكس فإذا كانت 

متعددة ما أنه إذا كانت الأهداف كبیرة و ستقلالیة أكبر، كالاالأهداف غیر محددة بدقة فتكون 

ستقلالیة، في تحدیدها، كذلك إذا كانت مهمة فإن هذه الأهداف تتناقض و بالتالي تقل الا

 البنك المركزي هي استقرار الأسعار فإنه یكون أكثر استقلالیة.

: لتحقیق الهدف الرئیسي للبنوك المركزیة و هو الاستقلالیة في تحدید الأدوات -2

لسیاسة النقدیة سواء و العملة، یجب استعمال عدة أدوات لالمحافظة على استقرار الأسعار 

أو غیر المباشرة، فإذا كانت هذه الأدوات مفروضة على البنك المركزي فلا تكون له المباشرة 

أهدافه فیكون له  استقلالیة أما إذا كانت لدیه القدرة على اختیار الأدوات الناجعة لتحقیق

البنوك المركزیة  مجال واسع من الاستقلالیة، و بالطبع فإن الاستقلالیة التي تسعى إلیها

حالیا ترتكز أساسا على إعطائها حریة التصرف الكاملة، في وضع السیاسة النقدیة و اختیار 

الهدف الرئیسي قد تحدد بالفعل  الأدوات المناسبة و اللازمة لتحقیق أهدافها، خاصة و أن

بنا  یجدراستقرار الأسعار و المحافظة على قیمة العملة، و  تحقیق انحصر في ضرورةو 
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 -المستوى العام للأسعار-التنویه إلى أن استقرار الأسعار ینقسم إلى استقرار داخلي 

استقرار خارجي ( سعر الصرف )، مع وجود علاقة تأثیر قویة و متبادلة بینهما، و بالتالي و 

فارتباط استقلالیة السلطة النقدیة بهدف الاستقرار الداخلي و الخارجي للأسعار إنما ینبع من 

تعارض الذي یحدث بین السیاسة المالیة و السیاسة النقدیة من جهة نتیجة لمیل الحكومة ال

الذي ینشأ بین سیاسة سعر الصرف ، و التعارض تضخمیالتمویل عجز المیزانیة تمویلا 

  أهداف لسعر الصرف بتحدیدالسیاسة النقدیة من جهة أخرى، نتیجة لقیام الحكومة و 

 لنقدیة الذي یضعها البنك المركزي لتحقیق استقرار الأسعار.تتعارض مع أهداف السیاسة ا

أهمیة عزله عن  فيو بالتالي فإن الرغبة في جعل البنك المركزي مستقلا لا تكمن فقط 

التضخمي و إنما أیضا لإعطاء البنك الضغوط السیاسیة كعلاج لمیل الحكومة نحو التمویل 

ن خلال إدارة القاعدة النقدیة بحیث یصبح المركزي الحریة، في صیاغة السیاسة النقدیة م

قادرا على رفض تنفیذ سیاسة سعر الصرف التي تضعها الحكومة و التي قد یترتب عنها 

 .1نتائج تضخمیة 

 معاییر استقلالیة البنك المركزي:

ي في مجال السیاسة النقدیة حتى ع بدور البنك المركز اعتراف على نطاق واس هناك

و هو ما یقودنا إلى التسلیم بوجود درجات  مع السلطات السیاسیة، لو كان ذلك بالتشاورو 

متفاوتة لاستقلالیة البنك المركزي، و تجمع معظم الدراسات التي أجریت في هذا الموضوع 

في ترتیبها و الوزن النسبي الممكن  اختلفتعلى وجود مجموعة من المعاییر و إن كانت قد 

إلى وجود بعض الاختلافات البسیطة في نتائج هذه إعطاؤه الأمر الذي أدى في النهایة 

الدراسات و قد صمم بعض الاقتصادیین استبیانا للتعرف على درجات الاستقلال التشریعي 

للسلطة النقدیة، یحتوي على ستة عشرة متغیرا تشریعیا مختلفا أعطى كل منها درجة تتدرج 

 .1، ص 2008سنة ،ملتقى حول الاصلاحات المصرفیة ،زوز، قیاس استقلالیة البنك المركزي في ظل الإصلاحات المصرفیة الحدیثة علي ع  1
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یمثل واحد أعلى مستوى  من صفر إلى واحد(صفر یمثل أدنى مستوى للاستقلال بینما

 .)للاستقلال

 ضمنها هذه المعاییر: تندرجو فیما یلي نقدم المحاور الرئیسیة التي 

مدى سلطة و حریة البنك المركزي في وضع السیاسة النقدیة، و مدى حدود التدخل  -1

ل وجود خلاف بین البنك المركزي الحكومي في ذلك، و من صاحب القرار النهائي في حا

 بشأن هذه السیاسة.الحكومة و 

البنك المركزي بتمویل العجز في الإنفاق الحكومي، و كذلك مدى التزامه  التزاممدى   -2

بشراء أدوات دین حكومیة بشكل مباشر(سوق الإصدار الأولي)، و مدى إلتزامه بمنح 

 للحكومة و هیئاتها و مؤسساتها. ائتمانیةتسهیلات 

البنك المركزي و أعضاء مجالس  مدى سلطة الحكومة في تعیین و عزل محافظي  -3

في وظائفهم و مدى تمثیل الحكومة في هذه  استقرارهمیتهم و معدل لاو و مدة إدارتها 

الاشتراك في النقاش أم أنه یمتد  والمجالس، و هل حضورها إن وجد یقتصر على الاستماع 

 إلى حق التصویت و الاعتراض على القرارات.

المكانة الخاصة بهدف المحافظة على استقرار الأسعار و قیمة العملة كهدف للسیاسة   -4

النقدیة، و ما إذا كان هو الهدف الوحید أم هو الهدف الأول الرئیسي مع أهداف أخرى بعبارة 

أخرى، هل یكون لهدف المحافظة على استقرار الأسعار الأولویة و الغلبة، في حالة تناقضه 

لأخرى أیا كانت درجة إلحاحها، و مدى قدرة البنك المركزي على تنفیذ ذلك، أم مع الأهداف ا

 أنه یتساوى في الأهمیة مع بقیة الأهداف.

المركزي للمحاسبة و المساءلة، و بالطبع تتفاوت تجارب الدول مدى خضوع البنك   -5

 .1المختلفة في درجة الاستقلالیة التي تمنحها لبنوكها المركزیة 

 

 .286، ص 2003، أساسیات الاقتصاد النقدي و المصرفي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،الفوليزینب عوض الله و أسامة محمد   1
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 .الثاني:أسباب الدعوة إلى استقلالیة البنك المركزيالمطلب 

 هم أسباب الدعوة إلى استقلالیة البنك المركزي ما یلي:من أ

 عدم فعالیة السیاسة النقدیة في محاربة التضخم في بعض الدول:  -1

  المتاحة لها الإمكانیاتفكون السلطة النقدیة تتولى مسؤولیات كثیرة و صعبة تتعدى 

خاصة فیما یتعلق بتحقیق الأهداف الاقتصادیة العامة، و أنها تعمل لجانب بقیة أجهزة 

الدولة على تحقیق أهداف عدیدة كالنمو و الاستقرار، یترتب على ذلك تضارب ما بین 

في المستوى العام للأسعار، كما  ارتفاعبعض الأهداف، فمثلا زیادة النمو قد یصاحبه 

حدوث ركود اقتصادي، و كل ذلك یحول دون فعالیة  سعاریصاحب الاستقرار في الأ

السیاسة النقدیة في محاربة التضخم ما لم یكن یتمتع بالاستقلالیة الكافیة عن السلطات 

   .1المالیة في متابعة أهدافها 

  العلاقة بین حریة الحكومة في وضع السیاسة النقدیة و معدل التضخم: -2

أداة السیاسة النقدیة من خلال سیطرتها على إساءة الحكومات لاستخدام  ذلك أن

البنوك المركزیة و إجبارها على التوسع في الإصدار النقدي و في منح الائتمان لتمویل 

عجز المیزانیة و التوسع في الإنفاق العام، كانت من أهم الأسباب التي دفعت بمعدلات 

لسلطة السیاسیة و تركیزها في التضخم إلى الارتفاع، و هذا ما یؤكد ضرورة نزع الأداة من ا

  ید البنك المركزي بشرط عزله تماما عن الخضوع لأي ضغوط سیاسیة و منحه الاستقلالیة

 .2هذا من أجل تخفیض معدلات التضخم تلك 

  دعم مصداقیة السیاسة النقدیة: -3

أهمیة استقلالیة البنك المركزي في دعم مصداقیة السیاسة النقدیة عندما تتعرض  تظهر

كلة التعارض في التوقیت، و عندما تتعرض السیاسة النقدیة لمشكلة الوقت الذي یفید في لمش

دور استقلالیة البنك المركزي في تفعیل السیاسة النقدیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، المدیة، لیلى معمري،   1
 .67،ص2003سنة

 .68المرجع،ص نفسلیلى معمري:  2
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التعهد الملزم من جانب الحكومة بالاستمرار في هذه فعالیة السیاسة النقدیة، فإذا لم یوجد 

السیاسة، فإنه یكون فرصة في تغییر السیاسة و الانتقال إلى سیاسة أخرى تمكن من محاربة 

لا، و بالتالي فإن التعارض في الوقت قد یضعف من قدرة صانعي السیاسة على التضخم مث

 .1محاربة التضخم، لهذا لابد من إلغاء تدخل الحكومة في تغییر السیاسة النقدیة 

من ، نداءات كثیرة في السنوات الأخیر من المعروف أیضا، في هذا الصدد، أن هناكو 

خطوة حاسمة في سبیل كطرف النقدیین، تنادي باستقلالیة البنك المركزي عن الحكومة 

: " إن النقد هو شيء أهم من أن یترك بین أیدي البنوك فریدمانمكافحة التضخم فلقد كتب 

البنوك المركزیة و تعمل على تحقیق أهدافها بصفة مستقلة، و إن  تستقلالمركزیة، فلماذا لا 

هداف متناقضة أحیانا مع أهداف الحكومة؟ و هل هذه الاستقلالیة في وضع كانت تلك الأ

النقدیة، أي في إدارة النقد، تجعل النقد یؤدي وظائفه العادیة بصورة أكثر نجاعة من السیاسة 

 2بنوك المركزیة فیه في ید الحكومات.الوضع الذي تبقى ال

 و المعارضة التاییدالمطلب الثالث: الاستقلالیة بین 

م من أن فكرة استقلالیة البنوك المركزیة قد لاقت تأییدا كبیرا و خصوصا من على الرغ

في البنوك المركزیة، إلا أن هناك بعض الآراء المعارضة لاستقلالیة  المسؤولةقبل السلطات 

، كما وردت في دراسة راء المعارضةالبنوك المركزیة، و فیما یلي الآراء المؤیدة و الآ

ستا و برانكوا، و هذه الدراسة من أفضل ما كتب عن استقلالیة البنوك سونیبور و كا

 المركزیة:

الحجة التي تطرح بشأن استقلال البنوك المركزیة هي أن مصداقیة الآراء المؤیدة:  -1

، على استقرار طویل الأجلالسیاسة النقدیة، و بالتالي قدرتها على التحقیق و الإبقاء 

لیف الاقتصادیة الحقیقیة، سوق تتحسن إذا كانت صیاغة مع حد أدنى من التكا للأسعار

 .297 -296، ص المرجع السابقزینب حسین عوض الله، أسامة محمد الفولي،   1
 .136، ص 2007،سنة 1طالسیاسة النقدیة، دار المناھج للنشر و التوزیع،  حسین رحیم، النقد و  2
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بعیدین عن السیاسة یكون باستطاعتهم النظر إلى المدى  مسؤولینالسیاسة النقدیة في أیدي 

 البعید.

و قد وضع الأساس الفكري لهذا الرأي في وقت حدیث نسبیا مرتبطا بمسألة عدم 

 الاستقرار الزمني للسیاسة النقدیة.

 الاقتصادیین أن ثمة مزایا لوجود سلطة نقدیة مستقلة یرى بعضالآراء المعارضة:  -2

یمكن أن یقال أنها أجدر بالثقة في ممارسة حریة التقدیر في السیاسة النقدیة و لكن هذا 

 الرأي لا یحظى بموافقة عامة.

ي البنوك المركزیة غیر المنتخبین بتحدید عنصر أساسي ف مسؤوليقیام  إذ أن فكرة

السیاسة الاقتصادیة ینظر إلیها أحیانا على أنها تنافي لمبادئ الدیمقراطیة و یتجاهل هذا 

أي بنك مركزي لا یكون مستقلا تماما عن الحكومة، إذ یوجد دائما عدد من  ان حقیقة الرأي 

  القنوات الرسمیة و غیر الرسمیة تستطیع الحكومة من خلالها التأثیر على السیاسة النقدیة

كما تستطیع الحكومات دائما في الحالات القصوى تغییر النظم الأساسیة للمصارف 

المركزیة، و من الاعتراضات الأخرى التي تطرح أحیانا التكالیف المحتملة للخلافات التي قد 

تحدث بین سیاسة مستقلة للنقد، و مجالات السیاسة الأخرى و خاصة سیاسات الضرائب 

ه القلق الأساسیة بشأن أهمیة استقلالیة البنوك المركزیة أنها قد وأسعار الصرف، و من أوج

لا تقوم بالفعل بتحسین الأداء في مجال التضخم في الأجل الطویل، فمادامت البنوك 

المركزیة بواعثها و أهدافها الداخلیة الخاصة، فإنها قد تتعارض مع انتهاج سیاسة نقدیة غیر 

 .1 تضخمیة

 

 

 

، ص 2013السامرائي، البنوك المركزیة و السیاسات النقدیة، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، الطبعة العربیة  یسرازكریا الدوري،   1
119- 120. 
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 علاقة استقلالیة البنك المركزي بالمتغیرات الاقتصادیة:المبحث الثاني: 

 1 المطلب الأول: الاستقلالیة و التضخم:

 استنتاج العلاقة بین حریة الحكومة في وضع السیاسة النقدیة و معدل التضخم:  -1

تجربة التضخم المرتفعة في السبعینات، و تنامي تأثیر المدرسة النقدیة، قد حفز  إن

العدید من الاقتصادیین لإجراء بعض الدراسات التطبیقیة لتحدید طبیعة العلاقة بین ارتفاع 

معدل التضخم و بین تبعیة البنوك المركزیة للسلطة السیاسیة و اضطرارها للإذاعات 

الإصدار النقدي لتمویل إنفاقها المتزاید و تمثلت أهم نتائج هذه  لطلباتها في التوسع في

 الدراسات فیما یلي:

الدراسات التطبیقیة التي  من أول):  M pakin. R : Bade  )1985تعتبر دراسة  - أ

حاولت دراسة العلاقة بین استقلال البنك المركزي عن الضغوط السیاسیة و بین استقرار 

 هذه الدراسة بقیاس استقلالیة البنك المركزي وفقا لما یلي: معدل التضخم هذا و قد قامت

بمدى سلطة مدى تأثیر الحكومة على مالیة البنك المركزي، و هو الأمر الذي یتحدد  -

في تحدید أجور أعضاء مجلس البنك المركزي، و على التحكم في میزانیة البنك  الحكومة

 المركزي و توزیعه لأرباحه.

على سیاسات البنك المركزي و هو الأمر الذي یتحدد بمدى سلطة مدى تأثیر الحكومة  -

الحكومة في تعیین أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، و على مدى تمثیل الحكومة في هذا 

المجلس و على ما إذا كانت الحكومة أم المجلس هو صاحب السلطة النهائیة في تقریر هذه 

 السیاسة.

ة الاستقلال المالي لم تكن عاملا مؤثرا في معدل و انتهت هذه الدراسة إلى أن درج

التضخم في فترة ما بعد " بروتن وودز "، و الوقت الذي أكدت فیه على أن الاستقلال في 

تحدید السیاسة النقدیة یعتبر محددا هاما لمعدل التضخم، بدلیل أن البلدین الذین سجلا أعلى 

 .47 -46، ص 2006 -2005میمي جدایني، انعكاس استقلالیة البنك المركزي على أداء السیاسة النقدیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، سنة   1
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خم لمانیا و سویسرا ) كانت معدلات التضدرجة في استقلالیة تحدید السیاسات النقدیة ( أ

 .مثلة في العینةما أقل من جمیع الدول الأخرى المفیه

ثم إن العلاقة بین معدل التضخم و الاستقلالیة اختبرت عدة مرات من طرف الكثیر 

كل هذه الدراسات تعتبر  ، Willet  ،Grilli  ،Tabellimi)،  1988من الاقتصادیین ( 

 ضح العلاقة الضعیفة الكائنة بین التضخم و الاستقلالیة.بمثابة اختیارات تو 

   :فقد استخدمت ثلاثة مقاییس رئیسیة": A . cukirmanأما دراسة "  - ب

لقیاس مدى استقلالیة البنوك المركزیة من واقع تشریعاتها في الدول  مقیاس قانوني -

 المختلفة.

في الإدارة  مسؤولینمقیاس تطبیقي میداني قائم على بیانات الاستبیان الذي أجراه على  -

 العلیا في البنوك المركزیة.

قائم على قیاس معدل تغییر محافظي البنوك المركزیة هذا و یعتبر  مقیاس تطبیقي -

هو أكثر التحلیلات واقعیة، لیس فقط لأنه یتضمن معلومات عن الوضع  cuikirmanتحلیل 

الحقیقي للاستقلالیة التي تتمتع بها البنوك المركزیة فعلا في الواقع العلمي، و لكن لأن 

 دولة. 70دراسته شملت حوالي 

هذا و انتهت هذه الدراسة أیضا لوجود علاقة ارتباط عكسیة بین درجة استقلال البنوك 

 المركزیة و بین معدلات التضخم.

 العلاقة بین الاستقلالیة و السیاسة المالیة:  -2

، أنه في حالة اعتماد سیاسة مالیة wallaceو  Sargentیوضح الاقتصادیان 

توسیعیة، ضمن الإستراتیجیة العامة لاقتصاد بلد ما فإن السیاسة النقدیة سوف تكون 

 " A lessinaهدف تمویل العجز في المیزانیة، یمكن إذا الإقرار مثلما یذكر " بتضخمیة 

، بأنه في حالة سیادة سیاسة نقدیة انكماشیة و المحققة بفضل الاستقلالیة تستطیع 1988

و ذلك بفرض سیاسة مالیة صارمة، لأننا نعلم  الموازنيالسلطات التحكم في تقلیص العجز 
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بواسطة الإصدار النقدي ( التضخم )، و بالتالي أصبحت مسبقا بأن العجز لن یمول 

بواسطة الاعتماد على استقلالیة السلطة النقدیة، أي الصرامة  مسؤولیةالسیاسة المالیة أكثر 

تجبر السیاسة المالیة على الانضباط و الذي یعبر عن وجود علاقة سالبة بین النقدیة 

 .1 و الدین العام الموازني الاستقلالیة و العجز

 .المطلب الثاني:الاستقلالیة و عجز الموازنة

درجة استقلالیة البنك المركزي  بعض الدراسات التي تبحث العلاقة بین لقد أجریت  

عجز الموازنة العامة أي مدى إمكانیة البنوك المركزیة المستقلة أن تقاوم طلبات حكوماتها و 

یع المزید من السندات الحكومیة من تمویل عجز الموازنة، بإصدار مزید من النقود أو ب

التي دولة صناعیة و  12ا " باركن " في أذونات الخزانة، و من هذه الدراسات تلك التي أعدهو 

أظهرت أن هناك علاقة عكسیة بین درجة استقلالیة البنوك المركزیة، و نسبة عجز الموازنة 

ا أین تتمتع البنوك المركزیة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ففي كل من سویسرا و ألمانی

  بأعلى درجة استقلالیة، بلغ متوسط نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي في فترة الدراسة 

بینما بینت الدراسة أنه في الدول التي تتمیز بنوكها  –الصفر  –) تقریبا  1983 -1955( 

المحلي الإجمالي  الناتج المركزیة، بدرجة استقلالیة أقل، نسبة عجز الموازنات العامة إلى

كانت سالبة، بمعنى زیادة في نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي مما 

و الخروج من ركود ایؤدي إلى حدوث تضخم، فهدف هذه الدول هو تحقیق النمو و التنمیة 

قلالیة اقتصادي و هو ما یؤدي إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي من هنا یظهر دور است

 .2البنوك المركزیة في تخفیض عجز الموازنات العامة 

 

 

 

 .49، ص المرجع السابقمیمي جدایني،   1
 .118 -117، ص 2001الماجستیر، سنة  حسینة شملول، أثر استقلالیة البنك المركزي على فاعلیة السیاسة النقدیة، رسالة مقدمة لنیل شھادة  2
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 .الاستقلالیة و الناتج المحلي الإجمالي المطلب الثالث:

لم یكن هناك عدد كبیر من الدراسات التي اهتمت بالعلاقة بین درجة استقلالیة البنك 

 المركزي و الناتج المحلي الإجمالي، كما اختلفت نتائجها

للدراسة التي سبق دكرها و التي قام لها " جریلي و ماسیوندو و جبلیني " فالبانسبة 

باستخدام المقیاسین الاقتصادي و السیاسي فلم تتوصل إلى وجود علاقة بین درجة استقلالیة 

 و معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

بدراسة درجة دونغ و ساموس بینما توصلت نتائج دراسة أخرى قام فیها كل من 

الاستقلالیة و معدل نمو الناتج المحلي في الدول الصناعیة باستخدام معدل الناتج المحلي 

سنة الأساس،  1955) مع اعتبار سنة  1990 -1955الإجمالي لكل عامل خلال الفترة ( 

إلى أن هناك علاقة موجبه بین درجة استقلالیة البنوك المركزیة، و معدل الناتج المحلي 

ل و بتحدید أكثر إذ ازدادت درجة استقلالیة البنك المركزي  درجة واحدة، الإجمالي لكل عام

 .1سنویا  % 0.4ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .118، ص المرجع السابقحسینة شملول،   1
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 1 المبحث الثالث: استقلالیة البنوك المركزیة في بعض الدول:

 المطلب الأول:الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي

الاحتیاطي الفیدرالي جهاز أو مؤسسة من المؤسسات الحكومیة و یعتبر أیضا یعتبر    

في  هعلیه التنظیم السیاسي للاحتیاطي الفیدرالي، حیث أن تنظیم سیاسي لأنه كثیرا ما یطلق

عن إدارة السیاسة النقدیة التي تعتبر واحدة من أهم المسؤول الواقع الجهاز الحكومي 

 العالم. لولایات المتحدة الأمریكیة و كثیر من دو السیاسات الاقتصادیة في ال

 الاحتیاطي الفدیرالي مستقلا أم تابعا للحكومة؟ یعتبرو السؤال الآن هو: هل 

الاحتیاطي الفیدرالي هو صاحب القرار فیما یتعلق بالسیاسة  عتبربمعنى آخر هل ی

أم أن الحكومة هي صاحبة القرار بصفة  مركزي النقدیة و باقي الوظائف التي یقوم بها كبنك

 أن الاحتیاطي الفیدرالي جهاز حكومي.

جهاز أو مؤسسة مستقلة بمعنى أن  في واقع الأمر أن الاحتیاطي الفیدرالي یعتبر

الاحتیاطي الفیدرالي ( فمثلا في مجلس المحافظین ) هو صاحب القرار في مجال السیاسة 

لمصرفیة، و من الجدیر بالذكر أنه منذ نشأة الاحتیاطي النقدیة و السیاسات الائتمانیة و ا

الفیدرالي و حتى الآن كان الاحتیاطي الفیدرالي هو صاحب القرارات التي یتخذها و لیس 

قبل الرئیس الأمریكي أو الكونغرس أو الأحزاب هناك أي تأثیر قانوني علیه سواء من 

رالي یتمتع بدرجة كبیرة من الاستقلالیة السیاسیة، و تجدر الإشارة، إلى أن الاحتیاطي الفید

 مقارنة بالبنوك المركزیة على المستوى العالمي.

و تتبع الدرجة العالیة من الاستقلالیة التي یتمتع بها الاحتیاطي الفیدرالي من عنصرین 

 هما:

المحافظین عن طریق ترشیح الرئیس الأمریكي لهم و یستلزم تعیین أعضاء مجلس  -1

سنة للتجدد طبقا للقانون و كذلك لا یمكن  14غرس و یتم التعیین لمدة ذلك موافقة الكون

 .124 -123، ص المرجع السابقالسامرائي،  یسرازكریا الدوري،   1
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للرئیس إلغاء عضویة أي عضو من أعضاء مجلس المحافظین طالما تمت الموافقة على 

أن عضو مجلس المحافظین لن یكون في حاجة، إلى اتخاذ قرارات  یعنيتعیینه و هذا 

خاذ القرارات من قبل مجلس المحافظین ترضى عنها الحكومات أو الكونغرس و لكن یكون ات

 مبنیا على أسس اقتصادیة و مالیة، بصرف النظر عن رؤساء الحكومة عنها من عدمه.

أن رأسمال بنوك الاحتیاطي الفیدرالي یساهم فیها المصارف التجاریة الأعضاء في  -2

المتاحة بحیث نظام الاحتیاطي الفیدرالي، و تقوم بنوك الاحتیاطي الفیدرالي بإدارة الأموال 

 تحقق لها دخلا مناسبا.

یختلف الاحتیاطي الفیدرالي عن المؤسسات الأخرى حیث تعتمد المؤسسات و من هنا 

في مصادر أموالها على الموازنة العامة للدولة وموافقة الكونغرس على طلباتها و حیث أن 

نغرس في الموافقة المؤسسات الحكومیة ( باستثناء الاحتیاطي الفیدرالي )، تعتمد على الكو 

على طلباتها فإنها تحاول أن تتخذ قراراته بما یتناسب إلى حد كبیر من متطلبات أو وجهة 

نظر الكونغرس. هنا یتضح أن هذا العامل یلعب دورا رئیسیا في الدرجة العالیة من 

ي الاستقلالیة التي یتمتع بها الاحتیاطي الفیدرالي، و یمكن القول أن استقلالیة الاحتیاط

الفیدرالي ذات صیغة قصیرة المدى، بمعنى أن الرئیس الأمریكي و الكونغرس باستطاعتهما 

أن یقلصا من درجة الاستقلالیة التي یتمتع بها الاحتیاطي الفیدرالي من خلال إصدار 

 .التشریعات اللازمة لذلك 

، بغرض 1994و لعل المشروع الذي قدمه الرئیس الأمریكي إلى الكونغرس في عام 

تحویل هیئة أو مؤسسة واحدة للإشراف على المصارف خیر دلیل على ذلك، حیث عقب 

رئیس مجلس محافظي الاحتیاطي الفیدرالي على ذلك بقول إن المجلس یحتاج إلى سیطرته 

بهدف أن یكون له سبیل وصول حقیقي للمعلومات التي یحتاجها للتعامل  والإشرافیةالرقابیة 

هیئة أو مؤسسة  ، و أن تحویل1987نهیار البورصة في عام مع الأزمات المالیة مثل ا
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للاحتیاطي الفیدرالي  الإشرافیةسوف یقلص السلطة المصارف و الرقابة على  للإشرافواحدة 

 على البنوك الأعضاء في نظام الاحتیاطي الفیدرالي.

للاحتیاطي السریة ، العملیات 1993لجنة البنوك في الكونغرس عام  كذلك ناقشت

الفیدرالي حیث طالبت أعضاء الكونغرس بضرورة أن یقدم الاحتیاطي الفیدرالي مزیدا من 

 المعلومات إلى الشعب عن عملیاته السریة و إخضاعها للمزید من التدقیق و حذروا 

ها الاحتیاطي الاحتیاطي الفیدرالي من انخفاض ثقة الأفراد في السلطات الهائلة التي یمارس

 اب المغلقة.ي خلف الأبو الفیدرال

كذلك ناقشت اللجنة اقتراحا بتعیین الرئیس الأمریكي لرؤساء بنوك الاحتیاطي الفیدرالي 

رئیس بنك ) و الذین یعینهم مجلس المحافظین في الوقت الحالي. كانت تلك بعض  12( 

دى الأمثلة التي یمكن للكونغرس في حالة إقرارها أن تقلص من درجة استقلالیته في الم

 القصیر ویمكن أن تنخفض درجة استقلالیته في المدى الطویل.

 المطلب الثاني: البنك الألماني المركزي

 الملامح الأساسیة للاستقلالیة القانونیة للبنك المركزي الألماني: " البوندز بنك " - أ

  أكثر البنوك المركزیة Bundesbankالمتخصصون أن البنك المركزي الألماني  یتفق

 .استقلالیة في العالم، و كإحدى الدول الرائدة، في مجال استقلالیة البنوك المركزیة

منح القانون ( في ألمانیا ) البنك المركزي الألماني درجة عالیة من الاستقلالیة القانونیة 

و التي تعطى " البوندز بنك " الحریة الكاملة في صیاغة السیاسة النقدیة و تنفیذها في ظل 

دم تأثره بضغوط رجال السیاسة و الحكومة نتیجة لتمتع أعضاء مجلس الإدارة وجود ع

باستقلالیة شخصیة مرتفعة نسبیا، و في ظل التزام مؤكد بتحقیق الاستقرار في المستوى العام 

" البوندز بنك "  استقلالیةرئیسیة للسیاسة النقدیة، و تتمثل أهم مؤشرات  كمسؤولیةللأسعار 

 :1 في الآتي 

 .308 -307، ص المرجع السابقمحمد علي أحمد شعبان،   1
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عن تصمیم و تنفیذ السیاسة النقدیة، و في هذا  مسؤولا الألماني البنك المركزيیعد  -

المجال یعد هذا البنك مستقلا عن أي تدخل من جانب الحكومة أو البرلمان أو أیة مؤسسة 

 ". مؤسسیةأخرى، و هو ما یطلق علیه " استقلالیة 

 مستوىتنحصر مهمة البنك المركزي الألماني أساسا في تحقیق الاستقرار في  -

لأسعار، و یلاحظ أن استقلالیة هذا البنك لا تمنع تعاونه مع الحكومة، فهو ملزم بمساندة ا

السیاسة الاقتصادیة، بما یملك من رأي و مشورة و خبرات و كذلك من أدوات نقدیة یمكنها 

صادي، بما لا یتعارض مع دوره الرئیسي في تحقیق الاستقرار في التأثیر على الوضع الاقت

 المستوى العام للأسعار، ففي هذه الحالة من واجبه التخلي عن دعم هذه السیاسة.

ینص قانون البنك المركزي الألماني على مجموعة من الإجراءات التي تقید صلاحیة  -

زي بهدف الحفاظ على استقلال البنك المرك مسؤوليالسلطات الاتحادیة في تعیین كبار 

البنك، و الحد من التأثیر الحكومي علیه، أما فیما یتعلق بالإقالة، فلم ینص قانون البنك 

في مجلس المدیرین و في البنوك  المسؤولینالمركزي الألماني على إمكانیة إقالة كبار 

لفترة المحددة لهم إلا الإقلیمیة، فبعد تعیینهم لا یجوز إعفاء أي أحد من منصبه قبل انتهاء ا

إذا رغب في الاستقالة أو إذا ارتكب أفعالا سیئة السمعة، و هذا جدیر بتوفیر حمایة قانونیة 

لأعضاء هیئات البنك المركزي نظرا لأن الحكومة لا تستطیع عزلهم بسبب اختلافها معهم 

 حول السیاسة النقدیة و هذا ما یطلق علیه " استقلالیة شخصیة ".

یع الخاص بالبنك المركزي الألماني حدودا متشددة على التمویل المباشر وضع التشر  -

حیث نص على أن السلطات العامة لا یمكنها المتقدم من البنك المركزي إلى الحكومة، 

اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي الألماني إلا لفترات قصیرة، و في حدود معینة لا 

، تطبیقا لاتفاقیة 1994هذه المادة قد تم تعدیلها في یجوز تخطیها، و جدیر بالذكر أن 

و بموجب هذا التعدیل أصبح ممنوعا على البنك المركزي الألماني منح  -الوحدة الأوروبیة

 أي قروض للدولة أو الهیئات العامة الاتحادیة و الإقلیمیة.
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النقدیة دون أتاح القانون للبنك المركزي الألماني الحق في استخدام أدوات السیاسة  -

تدخل من أي جهة أخرى، حتى یتمكن من أداء وظائفه، و هذا ما یطلق علیه " استقلالیة 

 الأدوات ".

 المطلب الثالث: البنك المركزي الفرنسي

 1 :1993م عااستقلالیة البنك المركزي الفرنسي بعد 

لمتوقعة في كانت الالتزامات الناتجة عن انضمام فرنسا إلى اتفاقیة الوحدة الأوروبیة ا

سببا رئیسیا لانضمام فرنسا إلى اتفاقیة الوحدة الأوروبیة المتوقعة في شباط  1992شباط 

سببا رئیسیا لإقرار مبدأ استقلال البنك المركزي في فرنسا، فقد فرضت معاهدة  1992

ماستریخت على الدول المتوقعة علیها أن تبدأ بصفة فوریة بتغییر تشریعاتها بما یحقق 

، الذي أعطى البنك 1993یة البنك المركزي و بناءا على ذلك صدر قانون عام استقلال

و حریة أكبر من التصرف و قد تمثلت أهم مؤشرات  المركزي الفرنسي درجة من الاستقلالیة

 الاستقلالیة فیما یأتي:

فیذها بالشكل الذي یراه مناسبا منح البنك المركزي حق تحدید السیاسة النقدیة و تن - أ

 لتحقیق هدف أساسي یتمثل في ضمان استقرار الأسعار.ذلك و 

عن السیاسة النقدیة و محاسبتهم، فقد استمر محافظ  المسوؤلینفیما یتعلق بمساءلة  - ب

البنك المركزي في تقدیم تقریر إلى رئیس الجمهوریة كما كان الوضع سابقا عن عملیات 

أضاف رقابة رئیس الجمهوریة، رقابة  البنك و سیاسته النقدیة و أهدافه، إلا أن القانون الجدید

أخرى من البرلمان على أعمال البنك و سیاسته لرغبة من المشرع في تأكید استقلالیة سیطرة 

 السلطة التنفیذیة على البنك المركزي.

 .128 -127، ص المرجع السابقالسامرائي،  یسرازكریا الدوري،   1
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  أما إدارة البنك فقد استمرت من جانب المجلس العام و یرأسه محافظ البنك المركزي

جلس السیاسة النقدیة یضاف إلیهم عضو منتخب من الذي أصبح یتكون من أعضاء م

 جانب موظفي البنك.

و إقالتهم، إذ  مسؤولیه وضع الضوابط الخاصة بتعیین محافظ البنك المركزي و كبار - ت

سنوات قابلة للتجدید مرة  6لمناصبهم بمدة  وتأدیةحددت مدة تولي محافظ البنك المركزي 

تعیینهم بمقتضى مرسوم صادر  س السیاسة فیتملأما الأعضاء الستة الآخرون في مجواحدة. 

سنوات غیر قابلة للتجدید، على أن تنتهي مدة عضوین منهم كل  9عن مجلس الوزراء لمدة 

 المجلس أو معظمهم مرة واحدة. أعضاءسنوات حتى لا تتمكن الحكومة من تعیین كل  3

البنك المركزي للحكومة و تظهر نصوص القانون الجدید للبنك المركزي  إقراضمنع  - ث

الفرنسي الرغبة في فصل نشاط البنك عن متطلبات الحكومة المالیة، كما منع القانون عام 

، أیضا الحیازة المباشرة من جانب البنك المركزي الفرنسي لسندات مدیونیتهم و هكذا 1993

البنك المركزي عن أي تأثیر من جانب السلطة  إبعادإلى  یتضح أن القانون الجدید قد سعى

العامة حتى یمكنه أداء المهمة الأساسیة له وهي ضمان استقرار الأسعار و بالتالي ضمان 

                        استقرار السیاسة النقدیة. 
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 خلاصة:

رأینا أن السبب الرئیسي الذي أدى إلى المناداة باستقلالیة البنوك المركزیة هو عدم  

بعض الدول في مكافحة التضخم، كما أن لهذه الاستقلالیة أنصار لفعالیة السیاسة النقدیة 

ومعارضون، ولكل طرف حججه، ولها حسب الدراسات آثار إیجابیة على الناتج المحلي 

منح بنوكها المركزیة استقلالیة تعامة، الأمر الذي جعل دولا عدیدة الإجمالي والموازنة ال

 أكبر.
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 تمهید:

لقد عرفت السلطة النقدیة في الجزائر تطورا ملموسا من نشأتها إلى یومنا هذا، وربما 

یظهر ذلك من خلال تلك الإصلاحات المتعاقبة من فترة إلى أخرى، سواء بإصدار قانون  

، وكل ذلك بغیة مواكبة التطور الحاصل في 11-03والأمر  )10-90النقد والقرض (

بالدرجة الأولى والمحلي بالدرجة الثانیة، سنحاول معالجة هذا الموضوع الاقتصاد العالمي 

من خلال قیاس تسلیط الضوء على الرقابة المصرفیة في ظل استقلالیة بنك الجزائر من 

 خلال ثلاث مباحث:

المبحث الأول: تطور الجهاز المصرفي بعد الاستقلال وفي فترة السبعینیات بالإضافة 

 لفترة الثمانینیات.

المبحث الثاني: دور استقلالیة بنك الجزائر في تطبیق القواعد الاحترازیة من خلال 

 دراسة ماهیة القواعد الاحترازیة بالإضافة إلى نوع وآلیة عمل الرقابة المصرفیة.
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 المبحث الأول: تطور الجهاز المصرفي الجزائري قبل صدور قانون النقد و القرض

سوف یجد أنها تمیزت  1990از المصرفي في الجزائر قبل الجه إن المتتبع لتطور

لب من هذا المبحث أهم التطورات بثلاثة محطات أساسیة، و سنعرض من خلال كل مط

 .1990الإصلاحات التي میزت الفترة ابتداءا من تاریخ الاستقلال إلى غایة و 

 ): 1970 -1962المطلب الأول: إقامة جهاز مصرفي وطني بعد الاستقلال ( 

الجزائر بعد استقلالها من التبعیة الاقتصادیة و المالیة لفرنسا مثلما   لم تتخلص
الفرنسي إلى غایة  منتسبة إلى منطقة  ( الفرنكتخلصت من تبعیتها السیاسیة، فقد بقیت 

 ، مما جعلها تتأثر بكل التقلبات التي تحدث في فرنسا. حیث ورثت غداة الاستقلال 1 1963
یة خدمة المستعمرین و مصالحهم  واسع، حیث كانت وظیفته الأساسنظام مصرفي 

تي كان یقطنها السكان المعمرین الدلیل على ذلك هو تمركز هذه البنوك في المناطق الو 
 .2بعض مناطق الثروات الطبیعیة و 

ضاع الضروریة التي خلفتها الحرب التحریریة ظهر بالجزائر ازدواجیة و و نتیجة للأ 

ین، واحد قائم على أساس لیبرالي و الآخر قائم على أساس إشتراكي تابع نظامین مصرفی

ره وفقا یللدولة، و بالتالي عجز البنك المركزي من احتواء النظام المصرفي ككل و تسی

للتوجیهات الجدیدة للدولة، لم یكن أمام السلطة الجزائریة في تلك المرحلة الحرجة سوى تأمیم 

و كانت  المالیة لتعبئة كل الموارد المالیة الكفیلة بتمویل الاقتصاد،المؤسسات المصرفیة و 

، و هو ما ، تاریخ فصل الخزینة للجزائر عن الخزینة الفرنسیة1962أوت  29البدایة في 

العامة، و التدخل في بعض سمح للأولى القیام ببعض المهام التقلیدیة لوظائف الخزینة 

نشطة التقلیدیة و الزراعیة و الصناعیة، إستجابة لمتطلبات المیادین الاقتصادیة كالتكفل بالأ

الاقتصاد المریحة، و أهم ما میز العشریة الأولى بعد الاستقلال مباشرة هو تأسیس معظم 

 الجهاز المصرفي الجزائري بصفة عامة كما یلي:

 .1962دیسمبر 13البنك المركزي الجزائري في  -

1 Benissa d ( H ), Algerie, restructuration et reformes economique ( 1979- 1993 ) Alger. 1994, P 83. 
 .48، ص 2000شاكر القزویني: محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2
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، و الذي تحول إلى البنك 1963ماي  07في  ) CADالصندوق الجزائري للتنمیة (  -

 .1971) سنة  BADالمركزي الجزائري للتنمیة ( 

 ). CNEP(  1964أوت  20الصندوق الوطني للتوفیر و الاحتیاط في  -

 .1966جوان  13) في  BNAالصندوق الوطني الجزائري (  -

 .1967أكتوبر  01) في  BEAالبنك الوطني الجزائري (  -

الجزائریة بعد الاستقلال التسییر المخطط مركزیا. و هو ما یؤكده و قد تبنت الحكومة 

ة على تسییر النقد و القرض و ذلك بموجب قانون المالیة لعام لمسؤولجعل وزارة المالیة هي ا

، إلا أنه من أجل خلق شروط تحقیق قطاع مالي مرتبط باختیارات السیاسة، الجدیدة 1966

رامة للتدفقات النقدیة قررت السلطات الجزائریة إجراء للجزائر، و من أجل مراقبة أكثر ص

 .1970إصلاحات إبتداءا من 

 المطلب الثاني: إصلاح الجهاز المصرفي في فترة السبعینات:

جاءت هذه الإصلاحات بهدف إزالة الاختلال و تخفیف الضغط على الخزینة في 

للمؤسسات المصرفیة و الهیئة العامة تمویلها للاستثمارات المخططة، و إنشاء الهیئة الفنیة 

 للنقد و القرض، و إلغاء الصندوق الجزائري للتنمیة و تعویضه بالبنك الجزائري للتنمیة.

، أن تكلف البنوك بمراقبة العملیات 1970إذ قررت السلطات الجزائریة ابتداء من 

 1ي: المالیة للمؤسسات العمومیة و في هذا الإطار اتخذت عدة إجراءات كما یل

تنظیم إجراءات حصول المؤسسات العمومیة على السحب على المكشوف في إطار  -

 ). decounertتمویل الصادرات ( 

توزیع و تقسیم المهام فیما یتعلق بتنفیذ الاستثمارات المخططة التابعة للقطاع العمومي  -

 بین وزارة التخطیط و وزارة المالیة.

 العمومیة.تحدید طریقة تمویل استثمارات المؤسسات  -

 تعزیز دور المؤسسات المالیة في تعبئة الادخار الوطني. -

1 Benhlima ( Ammour ) le Systéme bancaire algérien, textes et realité Alger،p 16. 
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 ) المؤسسات العمومیة في مختلف البنوك. domiciliationتوطین (  -

 تحدید معدلات فائدة مركزیا بعد موافقة المجلس الوطني للقرض. -

 gestionوضع إجراءات لمساندة المؤسسات العمومیة التي تشهد عجزا في التسییر(  -

déficitire .( 

) و اللجنة  CNCو لقد انبثق عن الإصلاح هیئات هما المجلس الوطني للقرض ( 

 .C.T.I.F  (1التقنیة للمؤسسات المصرفیة ( 

 یتمثل دوره في إعداد الدراسات بالنقود و بطبیعة و حجم وكلفة القرض،ومنمجلس القرض: 

ثم تقدیم تقاریر دوریة إلى وزیر المالیة، عن وضع النقود و القرض و كافة الأمور المحتملة 

و التي تنعكس على الوضع الاقتصادي في البلاد مع تقدیم الاقتراحات التي تخص هذا 

 المجال.

 30المؤرخ في  47 -71من الأمر  09نصت المادة  اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة:

، على تأسیس " اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة " ترأسها وزارة المالیة وتقوم 1971جوان 

بتوحید المناهج الحسابیة الإداریة، فضلا عن دراسة حسابات و میزانیات المؤسسات المالیة 

 وعرضها على وزیر المالیة.

 إصلاح الجهاز المصرفي في الثمانینات المطلب الثالث:

لیة للقطاع الاقتصادي مع بدایة الثمانینات، حیث تمت في انطلقت الإصلاحات الهیك

، مع تغییر نظام 400، مؤسسة عمومیة لیصبح عددها 102، إعادة هیكلة 1983سنة 

إصدار قانون حمل  1986اتخاذ القرار الذي كان مركزیا إلى نظام لا مركزي، كما تم سنة 

في، موضحا مهام و دور البنك في طیاته العناصر الأولى للإصلاح الوظیفي للنظام المصر 

المركزي و البنوك التجاریة، كما یقتضیه النظام المصرفي ذو المستویین، و لكن ضرورة 

الجھاز المصرفي الجزائري و دور البنك المركزي في تسییر النقد و القرض، مذكرة ماجستار، كلیة العلوم سعیدة بوزیدي، تطور 1
 . 58، ص 1997الاقتصادیة،جامعة الجزائر، 
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مراقبة التزاید النقدي و ضمان توافقه مع تطور التوازنات الاقتصادیة الكبرى أدى إلى اعتماد 

 .1988و قانون استقلالیة البنوك الصادر في  1986عام  1مخطط وطني للقرض 

 أولا: إعادة هیكلة المؤسسات المصرفیة

شهدت  المنظومة المصرفیة الجزائریة في بدایة الثمانینات إعادة هیكلة كل من البنك 

، و انبثق عنهما بنكان تجاریان عمومیان هما الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري

 التوالي: بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة و بنك التنمیة المحلیة.على 

، و مهمته تمویل 1982مارس  BADR :13إنشاء بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة  -1

 الأنشطة التي تهدف إلى تطویر القطاع الریفي و الإنتاج الغذائي على المستوى الوطني.

و قد  85 -85، بموجب المرسوم رقم 1985 : أفریلBDLإنشاء بنك التنمیة المحلیة  -2

في تمویل حاجات الأنشطة الاقتصادیة المحلیة لقطاع  حدد قانونه الأساسي مهمته الرئیسیة

المؤسسات الصغیرة المتوسطة في إطار تنفیذ البرامج و المخططات التنمویة الوطنیة، إلى 

لجماعات المحلیة و كل العملیات جانب تمویل العملیات الاستثماریة المنتجة التي تبادر بها ا

 التي لها صلة بالقروض على الرهن.

 1986ثانیا: الإصلاح المصرفي من خلال قانون القرض و البنك لعام 

، تم إصداره في ظل ظروف كان الاقتصاد 2 1986إن قانون البنك و القرض لسنة 

صرفي على أداء الجزائري یعیش فترة صعبة، حیث كان یمتاز بالجمود و عجز النظام الم

الدور الفعال المنوط به لإحداث تنمیة شاملة كانت من نتائجها وجود الاقتصاد الوطني حالة 

 التكافؤ و یمكن ذكر بعض هذه الظروف:

غیاب نموذج تنمیة خاصة في فترة الثمانینات في ظل أزمة مالیة حادة ناجمة عن  -

 .انهیار أسعار النفط و تذبذب سعر صرف الدولار الأمریكي

 القادر صالحي، السیاسة النقدیة لتحقیق عملیة الاستقرار الاقتصادي و التعدیل الھیكلي، مذكرة ماجستیر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعةعبد  1
 .111، ص 1999عنابة، سنة  -باجي مختار

 المتعلق بالبنك و القرض. 1986/ 08/ 19االمؤرخ في  12/ 86قانون رقم  2
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ا أدى إلى عجز میزان المدفوعات ارتفاع حجم الواردات من السلع و الخدمات مم -

 ارتفاع حجم الدین الخارجي.و 

 لذا ارتكزت الإصلاحات في هذه الفترة على الجوانب التالیة:

 الاقتصادیة.توقیف و إلغاء الوصایة على المؤسسات  -

 ترقیة المنافسة. -

 صادرات خارج المحروقات.ترقیة ال -

لیوضح دور البنك المركزي  1986/ 08/ 19جاء قانون الإصلاح الصادر في و لقد 

 و البنوك التجاریة على ضوء التوجه نحو اقتصاد السوق.

 التعریف بنشاط مؤسسات القرض:

المؤسسات حسب القانون بأنها أشخاص معنویة تمارس بصفة اعتیادیة تعریف هذه 

ة و هي یقرض اعتبارا من وظائفها الاقتصادهذا القانون یعرف مؤسسات ال .1عملیات بنكیة 

قبول الودائع، توظیف القیم المنقولة ، و تقدیم الخدمات الكفیلة بتسهیل العلاقات مع الزبون 

 قانون بین نوعین من مؤسسات القرض:، و یمیز هذا ال

 مؤسسات القرض ذات التوجه العام أي البنوك. -

 مؤسسات البنك المتخصصة. -

 

 

 

 

 

 

 

 المتعلق بالبنك و القرض. 1986/ 08/ 19ي المؤرخ ف 12/ 86قانون رقم  1
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 1986المصرفي و أجهزة الرقابة لموجب قانون القرض و البنوك لعام النظام 

 02ذفل:ئكسقك 

 

 

 

 

 

 

 
الجزائري في ظل الإصلاحات  يفایزة بن یخلف، تقییم سیاسات الإصلاح المصرفالمصدر: 

، ص 2012مقدمة لمتطلبات نیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة، سنة  الاقتصادیة، أطروحة

125. 

المخطط الوطني للقروض: أنه یحدد أهدافه وفق المخطط الوطني  و من أهداف

المطلوب تحقیقها في مجال الأولویات التي ینبغي مراعاتها في توزیع  للتنمیة و الأهداف

 القرض و یحدد ما یلي:

حجم الموارد الداخلیة المطلوبة، حجمها و طبیعتها و القروض التي تمنحها كل مؤسسة  -

 قرض.

 الخارجیة التي یمكن رصدها.حجم الاعتمادات  -

 حق تدخل البنك. -

 .1استدانة الدولة و كیفیة التمویل  -
 
 
 
 

فایزة بن یخلف، تقییم سیاسات الإصلاح المصرفي الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، أطروحة مقدمة لمتطلبات نیل شھادة دكتوراه  1
 . 126، ص 2012علوم في العلوم الاقتصادیة، سنة 

 البنك المركزي الجزائري

 لجنة الرقابة على المصارف المجلس الوطني للقرض

 وزارة المالیة

 مؤسسات القرض

 مؤسسات االقرض ذات التوجه الخاص مؤسسات القرض ذات التوجه العام
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 :1988قانون استقلالیة البنوك سنة  -3

تي قامت بها السلطات العمومیة التكیف مع الإصلاحات ال 1986لم یستطع قانون 

من ، و علیه كان لابد 1 1988خاصة بعد القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة سنة و 

  تكییف القانون النقدي و المصرفي مع المستجدات التي طرأت على مستوى التنظیم الجدید

للاقتصاد و مواكبة التعدیلات الجدیدة المتعلقة بمختلف الهیاكل، و في هذا الإطار یمكن 

 في النقاط: 1988تحدید المبادئ التي قام علیها قانون استقلالیة البنوك لسنة 

بنوك في إطار التنظیم الجدید للاقتصاد و المؤسسات، حیث تم إعطاء استقلالیة لل -

لتجارة مع الأخذ بمبدأ الربحیة خضوع نشاط البنوك ابتداءً من هذا التاریخ إلى قواعد ا

 المردودیة.و 

إمكانیة توظیف نسبة من الأصول المالیة للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة في اقتناء  -

 .2أسهم أو سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه 

 .3یمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ للجمهور من أجل الاقتراض على مدى طویل -

رفت مرحلة نوعیة هامة سنة النتیجة هي أن الإصلاحات الاقتصادیة و المالیة عو 

،على اعتبار هذا القانون یعتبر البنوك هي مؤسسات اقتصادیة عمومیة، كما تم في 1988

نفس الفترة إلغاء تخصص البنوك و إعطاء حریة لاستیطان المؤسسات العمومیة لدیها. إذ 

أن البنوك التجاریة أصبحت تستخدم مواردها لتمویل كل القطاعات الاقتصادیة دون 

 تخصص أو تركیز في تدعیم نشاط اقتصادي معین.

 

 

 

 

 ضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة.، المت1988/ 01/ 12الصادر في  01 -88القانون رقم  1
 ، المتعلق باستقلالیة البنوك.1988/ 01/ 12المؤرخ في  06 -88من القانون  06المادة  2
 ، المتعلق باستقلالیة البنوك.1988/ 01/ 12المؤرخ في  06 -88من القانون  07المادة  3
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 المبحث الثاني: دور استقلالیة بنك الجزائر في تطبیق القواعد الاحترازیة

بقدر ما یعتبر بنك الجزائر مهم و حاسم في تنظیم العمل المصرفي داخل القطاع،بقدر 

أي نظام  تأساسیا ما یطرح موضوع  استقلالیة هذا البنك أهمیته بل یعتبر هذا الأخیر من

مصرفي ناجح یؤدي دوره على أكمل وجه، و إن كان بنك الجزائر یمارس مهامه بدرجة 

استقلالیة مهمة وحیدة تسمح له برسم و تنفیذ السیاسة النقدیة التي یعدها، یتضاعف دوره 

 المودعین و ضمان الاستقرار المالي للبلد حمایةإلى إرساء قواعد رقابیة صارمة تهدف إلى 

خصوصا خلال السنوات الأخیرة بعد ما شهده القطاع المصرفي من أزمات عدیدة سواء ما 

المال  راستعلق بالبنوك الخاصة، و التي أفرزت نهایة القطاع المصرفي الخاص ذا 

بنك ر فضائح البنك الوطني الجزائري و الخاص، أو حتى ما تعلق بالبنوك العمومیة على غرا

 فلاحة و التنمیة الریفیة.التنمیة المحلیة و بنك ال

 المطلب الأول: ماهیة القواعد الاحترازیة

التسییریة التي یجب  قواعد الحذر هي عبارة عن مجموعة من المقاییسالقواعد الاحترازیة: 

احترامها من طرف البنوك التجاریة و ذلك من أجل الحفاظ على أموالها الخاصة، و ضمان 

المالیة اتجاه المودعین حتى تكتسب العملیات المصرفیة  مستوى معین من السیولة و ملاءتها

 نوعا من الثقة.

 أهداف القواعد الاحترازیة:

 تقویة الهیكل المالي للبنوك التجاریة. -

 ضمان تسویق الخدمات المصرفیة. -

 استقرار القطاع المالي. -

 حمایة أموال المودعین. -

 مراقبة تطور مخاطر البنوك التجاریة. -

 تجمیع هذه الأهداف في محورین أساسیین هما:و عموما نستطیع 
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تمثل الودائع بأنواعها المختلفة المصدر الرئیسي للأموال في البنوك حمایة أموال المودعین: 

التجاریة، و من هنا توجب وضع قواعد احترازیة تلتزم البنوك بها و ذلك بوضع قواعد 

ما تفرض على البنوك تأمین الاحتفاظ بحجم معین من السیولة لمواجهة طلبات السحب، ك

 الودائع بهدف ضمان التسدید للمودعین في حالة إفلاس البنك.

ازیة من التنبؤ بالخطر النظامي القواعد الاحتر  تمكن الحفاظ على استقرار النظام المالي:

تمكن من تفادي تأثیر أزمة إفلاس أي بنك على مجموع النظام المالي، و هذا بوضع قواعد و 

  .1تسییر فعال للخطر العام للملاءة، و 

 المطبقة في البنوك الجزائریة: القواعد و المعاییر الاحترازیة

و تنظیم النظام المصرفي في الجزائر فإنه لم یعرف الطریق إلى  نظرا لطبیعة هیكل

 -90تطبیق المعاییر الرقابیة للجنة بازل، إلا بعد صدور قانون النقد و القرض قانون " 

، فیما بعد 10 -90على محدودیة المراقبة البنكیة قبل صدور قانون  "، و هو دلیل10

أدرجت معاییر لجنة بازل ضمنیا ضمن القواعد الاحترازیة التي أصدرها البنك المركزي، بنك 

 الجزائر.

الصادرة عن بنك الجزائر  09 -91و أولى هذه القواعد صدرت في التعلیمة رقم 

ؤسسات لمتسییر البنوك و احدید القواعد الاحترازیة في قة بتو المتعل 1991أوت  14بتاریخ 

الالتزام بنسبة  1994نوفمبر  29الصادرة في  74 -94المالیة كما حددت التعلیمة رقم 

مراعاة للمرحلة الانتقالیة التي  بشكل تدریجي % 8ملاءة رأس المال بالمعدل المتعارف علیه 

نحو اقتصاد السوق من جهة، و لحداثة تطبیق قواعد الحذر  جزائريلیمر بها الاقتصاد ا

 1999آخر أجل لذلك بنهایة عام  المصرفیة في النشاط المصرفي من جهة أخرى، و حدد

 ذلك وفق للمراحل التالیة:و 

 .1995مع نهایة شهر دیسمبر  % 04معدل  -

 .1996مع نهایة شهر دیسمبر  % 05معدل  -

 .17، ص المرجع السابقوھیبة خالفي،  1
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 .1997مع نهایة شهر دیسمبر  % 06معدل  -

 .1998مع نهایة شهر دیسمبر  % 07معدل  -

 .1 .1999مع نهایة شهر دیسمبر  % 08معدل  -

 31 فيجوان و الثانیة  30و یتم حساب نسبة الملاءة مرتین في السنة، الأولى في 

دیسمبر من كل سنة، غیر أنه یمكن للجنة المصرفیة أن تطلب من أي بنك أو مؤسسة مالیة 

التصریح بهذه النسبة في تواریخ أخرى حسب احتیاجات الرقابة و التفتیش التي تجریها. كما 

نصت التعلیمة المشار إلیها أعلاه على كیفیة حساب ترجیح أخطار كما هو مبین في 

 الجدول التالي:

 2 03لجدول رقم:ا
 معدل       
ترجیح 

الأخطار 
 المحتملة

100 % 20 % 5 % 0 % 

 قروض للزبائن - 
الأوراق  -

 المخصومة
 القرض التجاري -
 ینةالحسابات المد -
سندات المساهمة  -

و التوظیف غیر 
تلك الخاصة 

بالبنوك و 
 المؤسسات المالیة

الموجودات  -
 الثابتة

قروض البنوك و  -
المؤسسات المالیة 

 الخارجفي 
حسابات عادیة  -

 توظیفات
سندات المساهمة  -

و التوظیف 
 للمؤسسات

القروض التي  -
 تعمل في الخارج

قروض البنوك و  -
المؤسسات المالیة 
 العاملة في الجزائر

سندات المساهمة  -
و التوظیف المالیة 

و البنوك المقیمة في 
 الجزائر

صندوق الدولة أو  -
 ما شابهها

ودائع لدى بنك  -
 الجزائر

 الخزینةسندات  -

 .1994الصادرة عن بنك الجزائر سنة  74 -94التعلیمة رقم المصدر: 

 .100آیت عكاش، مخاطر القروض في البنوك الجزائریة، رسالة الماجستیر، جامعة البلیدة، ص سمیر  1
بوجمعة ، الرقابة المصرفیة للبنك المركزي على البنوك التجاریة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر، قسم علوم  ةعمر 2

 .  116، ص 2013اقتصادیة،سنة 
66 

 

                                                           



 ضوءالاستقلالیة على المصرفیة الرقابة                                    :الثالث الفصل
 

، المتعلقة بتحدید قواعد الحذر في تسییر و البنوك 74 -94إن إصدار التعلیمة رقم 

والمؤسسات المالیة، جاء لتكییف المنطومة المصرفیة مع متطلبات لجنة بازل الأولى 

سي، قد ساهم بشكل واضح في تحقیق هدفین المتعلقة بكفایة رأس المال كهدف أسا

 1رئیسیین:

للعمل المصرفي وفق المعاییر الاحترازیة المتعلقة بتسییر و متابعة  إرساء قواعد متینة -

 المخاطر.

 التكیف مع متطلبات لجنة بازل الأولى و التقید بمعاییرها. -

تحمله من تجدید في و یبقى على البنوك الجزائریة مسایرة اتفاقیة بازل الثانیة بكل ما 

استعداد المنظومة  العدید من النقاط مقارنة بالاتفاق الأول، و سنحاول فیما یلي قیاس مدى

) و التي ستدخل حیز التنفیذ بدایة سنة  02المصرفیة الجزائریة للتكیف مع متطلبات بازل ( 

 ). 02، وفقا للدعائم الثلاث المرتكز علیها اتفاق بازل ( 2007

بهذا المعیار في البنوك  د الأدنى لرأس المال بالبنوك الجزائریة: بدأ العملمتطلبات الح -1

لتصل  % 4بــ  74 -94بنسبة حددتها التعلیمة رقم  1995الجزائریة مع نهایة شهر جوان 

 تقیید البنوك و المؤسسات 2003، و سنحل في نهایة سنة 1999نهایة دیسمبر  % 8إلى 

 .% 08الجزائر بنسبة ملاءة تجاوزت المالیة التي تمارس نشاطها في 

المراجعة الرقابیة داخل المنظومة المصرفیة: اعتمد المشرع الجزائري بصدور قانون  -2

التي تتمثل في مجلس النقد  الاشرافیة، المتعلق بالنقد القرض الجهات الرقابیة و 10 -90

القرض، حیث كلف بإصدار القوانین و النظم و التعلیمات البنكیة المنظمة للرقابة و 

مایة المودعین كما تسمح بتفادي المخاطر حالمصرفیة، التي ینبغي أن تكون مستمرة، إلى 

 النظامیة البنكیة عن سوء التسییر، أو التزامات جد مرتفعة.

 26المؤرخة في  09 -02رقم  انضباط السوق المصرفي الجزائري: ألزمت التعلیمة -3

على البنوك و المؤسسات المالیة، الإعلان كل ثلاثة أشهر عن معدل  2002دیسمبر 

 .130بق ذكره، ص عبد القادر بریش، مرجع س 1
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الشفافیة الخاصة بنشاط البنوك  الملاءة الخاص بها، على أن تمس عملیات الإفصاح و

 المؤسسات المالیة نقطتین أساسیتین:و 

عیة المالیة، رأس المال، الأصول العناصر المهمة في النشاط البنكي كالمخاطر، الوض -

 الذاتیة، المراقبة الداخلیة .... الخ.

دوریة و استمراریة العملیة بشكل منظم من طرف جمیع البنوك و المؤسسات المالیة  -

 .1 الممارسة لنشاطها المصرفي داخل القطاع

 المطلب الثاني: أنواع الرقابة المصرفیة في الجزائر

ي تقوم دائما بالرقابة الدوریة البنوك في الحیاة الاقتصادیة فهنظرا للدور الذي تلعبه 

أصناف  10 -90المستمرة لضمان استمرار أعمالها على أحسن وجه، إذ حدد قانون و 

تي تتلخص في: الرقابة الداخلیة و ال الرقابة البنكیة التي یمكن للجنة المصرفیة ممارستها

و المراقبة في المكان عینه، جمیعها تكون شبكة  الرقابة الخارجیة و المراقبة على الوثائقو 

 .2 مراقبة احترازیة

بمراقبة جمیع الوثائق المحاسبیة و المالیة  تقوم اللجنة المصرفیةالمراقبة على الوثائق:  -1

للبنك التي تبعث هذه الأخیرة للجنة بصفة منتظمة، و تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثائق لا 

تقوم اللجنة كذلك بمعالجة تقاریر المراقبة و تقاریر مراجعي تعتبر المصدر الوحید، إذ 

الحسابات و تحدد قائمة و نماذج إرسال المعلومات التي تساعد على إتمام عملیة المراقبة 

، كانت هناك هیئة تفتیش خارجیة مرتبطة بالمدیریة العامة للمفتشیة 2001إلى غایة سنة 

لرقابة، و مع توسع شبكة البنوك ذا النوع من ا) مكلفة به DGIGالعامة لبنك الجزائر ( 

إقامة هیئة متخصصة ( مدیریة الرقابة على  2002المؤسسات المالیة غیر البنكیة، تم سنة و 

 3الوثائق ) تقوم بالمهام التالیة: 

 المعلومات الملقاة. التأكد من صدق -

 .136 ص، المرجع السابقعبد القادر بریش،  1
 ). 13، المادة ( 10 -90المعدل و الملغي للقانون رقم  2003أوت  126المؤرخ في  11 -03الأمر رقم  2
 ). 59، و المتعلق بالرقابة الداخلیة، المادة ( 2002نوفمبر  14المؤرخ في  03 -02النظام رقم  3
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 التأكد من احترام القواعد و النسب الاحترازیة. -

 نقاط التوجیه التنظیمیة للتصریح.السهو على احترام  -

ترسل تقاریر الرقابة على الوثائق و المستندات إلى اللجنة المصرفیة لمتابعتها و قد 

  ینجز عن الرقابة على الوثائق و المستندات رقابة أخرى في عین المكان. 

 الرقابة في عین المكان: -2

من القانون  151ادة تمارس اللجنة المصرفیة المراقبة في عین المكان بموجب الم

 حیث تنص على: 10 -90

یمكن أن تمتد رقابة اللجنة المصرفیة إلى المساهمات و العلاقات المالیة الجاریة بین 

الأشخاص الذین یسیطرون مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة على بنك، و تسمح الرقابة في 

ابقة المصرح بها لبنك عین المكان من التحقق من شرعیة العملیات المصرفیة المنجزة و مط

الجزائر مع المعطیات المرقمة المحصل علیها و التي تمت مراقبتها في عین المكان، زیادة 

على ذلك یهدف هذا النوع من الرقابة إلى التحقق من حسن التسییر و الاحترام الصارم 

ییر للقواعد المهنیة، و تكمن كذلك هذه المراقبة من تحدید نقاط القوة و الضعف في تس

البنك، لیتم إعطاء التوصیات و الاقتراحات الضروریة الكفیلة بتصحیح النقائص و الأخطاء 

 المسجلة و إعادة تنظیم نمط التسییر. 

 محافظو الحسابات: -3

المالیة على تعیین على الأقل محافظین یلزم قانون النقد و القرض البنوك و المؤسسات 

اثنین للحسابات، و یطبق الشيء نفسه على فروع البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة 

 الحسابات القیام بما یلي: ا، و یتعین على محافظو 1العاملة في الجزائر 

ات أن یعلموا فورا محافظ البنك المركزي بجمیع المخالفات التي ترتكبها إحدى المؤسس -

الخاضعة لمراقبتهم في حق أحكام هذا القانون أو الأنظمة المنبثقة عن أحكامه و توجیهات 

 مجلس النقد و القرض و كذلك اللجنة المصرفیة.

 ). 100المادة (  المرجع السابق،، 11 -03الأمر  1
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أن یقدموا لمحافظ البنك المركزي تقریرا خاصا حول المراقبة التي قاموا بها و یسلم هذا  -

 من تاریخ اختتام السنة المالیة. التقریر للمحافظ في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء

قبل منح أیة تسهیلات من البنوك أن یقدموا للجمعیة العامة تقریرا خاصا مسبقا  -

، من هذا القانون  168ي المادة المؤسسات المالیة لأحد الأشخاص المنصوص علیهم فو 

تاریخ أشهر ابتداء من  04تقدیم تقریرا آخر حول استعمال هذه التسهیلات في أجل أقصاه و 

فتقدم هذه التقاریر  اختتام السنة المالیة، أما فروع البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة

 لممثلیها في الجزائر.

أن یرسلوا لمحافظ البنك المركزي نسخة من تقاریرهم الموجهة للجمعیة العامة للمؤسسة  -

و من جهة أخرى یخضع محافظو الحسابات للبنوك و المؤسسات المالیة لرقابة اللجنة 

  المصرفیة. 

 الرقابة الداخلیة: -4

       هاغالبا تقوم هیئات متخصصة بعملیة المراقبة الداخلیة للبنك و لقد تعددت تسمیت

( المراقبة الداخلیة، تدقیق الحسابات، المفتشیة ) و الهدف من تأسیسها تحلیل و مراقبة عمل 

هیئات الاستغلال العاملة داخل البنك، و المراقبة الداخلیة بصفة عامة تهدف، إلى التحكم 

لك رها الذین یسهرون على تطبیقها، و لتحقیق ذییالجید في نشاط البنوك و ذلك بواسطة مس

 لابد من تحقیق ثلاثة شروط:

 وجود نظام مراقبة داخلي مندمج یتماشى مع الطرق العلمیة و الوظیفیة للبنك. -

 نوفر الشروط اللازمة التي تضمن للمسیرین فعالیة و جدیة المراقبة الداخلیة. -

 العمل على وضع و تطبیق تقنیات كتدقیق الحسابات. -

النقد و القرض في الجزائر نظاما یهدف و كاستجابة لمبادئ لجنة بازل أصدر مجلس 

  من خلاله إلى ضرورة تقویة وسائل الرقابة الداخلیة من طرف البنوك و المؤسسات المالیة

 حیث تتمثل هذه الوسائل فیما یلي:

 نظام التوثیق و الإعلام الداخلي. -
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 نظام التوثیق و الإعلام الآلي. -

 الرقابة و التحكم في المخاطر. -

 .1عملیات و الإجراءات الداخلیة نظام لمراقبة ال -

 ة عمل الرقابة المصرفیة ضمن النظام المصرفي الجزائريـــیـــــــالمطلب الثالث: آل

 بإنشاء هیئتین للرقابة المصرفیة هما:  10 -90ض النقد و القر  قانونسمح 

بهدف  أي  مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفیة، بهدف تحقیق الرقابة المصرفیة،

  تحقیق الرقابة الفعالة في منح مسؤولیات محددة لكل هیئة تشارك في نظام الرقابة المصرفیة

مع ضمان استقلالیة الإدارة و وجود إطار قانوني للرقابة المصرفیة إذ" تنشأ لجنة مصرفیة 

  مكلفة بمراقبة حسن تطبیق القوانین و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالیة

 .2و بمعاقبة المخالفات المثبتة "

 سنوات و هم: 5أعضاء یعینون من طرف رئیس الجمهوریة لمدة  3و تتكون من ستة 

 المحافظ رئیسیا -

 .يثلاثة أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم و خبرتهم في المجال المصرفي و المال -

 قاضیان منتدبان من المحكمة العلیا. -

اللجنة المصرفیة منذ تأسیسها بمجموعة المهام المنصوص كلفت مهام اللجنة المصرفیة: 

 و هي: 11 -03من الأمر  105علیها في المادة 

الرقابة على شروط استغلال البنوك و المؤسسات المالیة بناءا على مختلف الوثائق  -

 المعدة من طرف محافظي الحسابات.

 السهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة المصرفیة.  -

افظي حسابات البنوك و المؤسسات المالیة للرقابة و المعاقبة على إخضاع مح -

 الاختلالات التي یتم معاینتها.

 . 87 -86، ص 2014سمیر آیت عكاش، التنظیم و الرقابة البنكیة، مطبوعة مقدمة لطلبة سنة أولى ماستر اقتصادیات المالیة و البنوك، سنة  1
 المتعلق بالنقد و القرض. 10 -09من القانون  143المادة  2
 .11 -03من الأمر  106المادة  3
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 صلاحیات اللجنة المصرفیة: -1

 تصنف إلى صنفین: صلاحیات تخص صفتها كسلطة إداریة و أخرى قضائیة:

صلاحیات اللجنة المصرفیة كسلطة إداریة: تتمتع اللجنة بسلطة تنظیم و تطبیق الرقابة  -
بحیث یخول لها أن تطلب من البنوك جمیع المعلومات لممارسة مهمتها، و یمكن أن  1

تطلب من أي شخص معني بتبلیغها بأي مستند و أي معلومة، و لا یحتج أمامها بالسر 

لف بتنظیم هذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانه بناء مك يالمهني، و البنك الجزائر 

 .2 على الوثائق أو في مراكز البنوك

و العقوبات صلاحیات اللجنة المصرفیة كسلطة قضائیة: حددت مجموعة من التدابیر  -

التي تتخذها اللجنة كهیئة قضائیة فإذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة 

المهنة، یمكن للجنة أن توجه لها تحذیرا، بعد إتاحة الفرصة لمسیري هذه بقواعد حسن سیر 

المؤسسة لتقدیم تفسیراتهم و إذا أخل بنك ما بأحد الأحكام، یمكن للجنة أن تقضي بإحدى 

 العقوبات:

   سحب الاعتماد ... الخ.  -التوبیخ -الإنذار

 3 مجلس النقد و القرض في سن قوانین الرقابة المصرفیة:  دور -2

یخول مجلس النقد و القرض صلاحیات كسلطة نقدیة یمارسها، ضمن إطار قانون 

 بإصدار أنظمة مصرفیة تتعلق بالأمور التي ذكرها: 10 -90

 الأسس و النسب التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالیة. -

 حمایة زبائن البنوك و المؤسسات المالیة. -

و المؤسسات المالیة، و كیفیات  البنوك النظم و القواعد المحاسبیة التي تطبق على -

مهل تسلیم الحسابات و البیانات الحسابیة و البیانات الإحصائیة و سائر البیانات لكل و 

 و لا سیما البنك المركزي.صاحب علاقة 

 .11 -03من الأمر  109المادة  1
 . 11 -03، من الأمر 108المادة  2
 .1990أفریل  14، المتعلق بالنقد و القرض الصادر في 10 -90من القانون  44المادة  3
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لا بنك احترامها بشكل دائم و  جمیع المعاییر التي یجب على كل  كما یضع بنك الجزائر

 1 سیما تلك المتعلقة بـــ:

 النسب بین الأموال الخاصة و التعهدات. -

 نسب السیولة. -

 استعمال الأموال الخاصة. -

 توظیفات الخزینة. -

 المخاطر بشكل عام:

من خلال ما سبق تبین لنا الدور الفعال الذي یقوم به مجلس النقد و القرض من خلال 

و المؤسسات  إصداره لمجموعة من الأنظمة المصرفیة ذات العلاقة المباشرة بنشاط البنوك

 المالیة و التي یتوقف علیها مستوى الأداء المصرفي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المتعلق بالنقد والقرض 10 -90من القانون  92المادة  1
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 استقلالیة البنك المركزي الجزائري المبحث الثالث:

 عرف البنك المركزي الجزائري عدة تغییرات منذ الاستقلال إلى غایة یومنا هذا. 

 المطلب الأول: بنك الجزائر قبل قانون النقد و القرض

تستطیع الوصول إلى واقع السلطة النقدیة في الجزائر قبل صدور قانون النقد إذ حتى 

المنظومة المصرفیة ككل في هذه الحقبة، حیث أن  و القرض یجدر بنا التلمیح إلى ما عرفته

الجهاز المصرفي و المالي في الجزائر مر بعدة مراحل، اتسمت مرحلة منها بخصائص 

ورثت الجزائر جهازا مصرفیا متنوعا قائما على أساس النظام معینة، فبعد الاستقلال السیاسي 

اللیبرالي یخدم المصالح الفرنسیة، و هذا ما جعل السلطات العمومیة الجزائریة تهتم بإنشاد 

جهاز مصرفي یوافق نموذج التنمیة الاقتصادیة و یضمن تمویله، و قد كانت البدایة سنة 

لك الجهاز المصرفي الجزائري و احتفظ هذا الأخیر ، بتأمیم البنوك الأجنبیة لیشكل بذ1966

بهیكله كما هو إلى غایة بدایة الثمانینات، أین أعید النظر في تنظیمه و وظائفه تماشیا مع 

الإصلاحات الاقتصادیة المكثفة و تجدر الإشارة أن أهم ما یمیز النظام البنكي الجزائري منذ 

 الاستقلال حتى بدایة الثمانینات ما یلي:

ازدواجیة النظام البنكي من قطاع بنكي وطني قائم على أساس اشتراكي و سیطرة  -

 .1966الدولة، و قطاع بنكي أجنبي قائم على أساس لیبرالي رأس مالي، و هذا حتى سنة 

 احتكار الخزینة العمومیة للساحة المالیة و هیمنتها على جمیع أوجه النشاط المالي. -

تهمیش دور البنوك و تكلیفها بدور إداري، حیث كانت مجرد مصدر للتدفقات النقدیة  -

 .1بین الخزینة العمومیة و المؤسسات الاقتصادیة العمومیة 

و تجسد محاولة إصلاح المنظومة المصرفیة بتعدیل النصوص التشریعیة، حیث تم 

، و الخاص بنظام البنوك وشروط 1986/08/19الصادر بتاریخ  12 -86إصدار القانون 

ملتقى وطني حول إصلاح النظام المصرفي، جامعة علي عزوز، قیاس استقلالیة البنك المركزي في ظل الإصلاحات المصرفیة الحدیثة،  1
 . 12، ص 2008الجزائر سنة 
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الاقتراض، كمحاولة لإصلاح النظام المصرفي، بما یتوافق و الإصلاحات التي مست باقي 

 .1المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

 موجب هذا القانون و حسب ما یقتضیه اقتصاد السوق اتخذت الإجراءات التالیة.فب

البنك المركزي یستعید صلاحیاته فیما یتعلق بتصور وضع السیاسة النقدیة كما تكون  -

عن وضع و تنفیذ و متابعة مخطط القرض من أجل خلق  المسؤولةمؤسسة الإصدار الهیئة 

مان السیر الحسن للنظام المصرفي و یعتبر البنك ظروف ملائمة لاستقرار العملة، و لض

 .2عن وضع أدوات السیاسة النقدیة و فرض حدود قصوى لإعادة الخصم  مسؤولاالمركزي 

یقرر مبلغها  يیمكن للبنك المركزي أن یمنح للخزینة العمومیة دیونا على حساب جار  -

 الأقصى المخطط الوطني للقرض.

ا البنك المركزي تدفع إلى الخزینة العمومیة مقابل أرباح عملیات الصرف التي یقوم به -

ذلك تضمن الدولة البنك المركزي من أیة خسارة قد تطرأ بسبب تنفیذ هذه العملیات و تجاوز 

 .3الأرصدة المكونة لهذا الغرض 

لم یرجع للبنك المركزي  12 -86نرى أن القانون  51و بالنظر خاصة إلى المادة 

یجعله بنكا للبنوك، كما لم ینجح في إبعاد الخزینة العمومیة عن إدارة سیاسة  مكانته و لم

التمویل، غیر أن بموجبه أصبح تحدید مستوى القرض المصرفي یخضع لمتطلبات الاقتصاد 

الكلي و لیس لاحتیاجات المؤسسات، فمستوى السحب على المكشوف في الحساب الجاري 

زي صار المخطط الوطني هو الذي یحدده بعد أن كان للخزینة العمومیة لدى البنك المرك

من الإیرادات العادیة للدولة للسنة السابقة. و علیه  % 5محددا في قوانین البنك المركزي بـــ 

فالبنك المركزي تبقى مهامه مؤطرة هدفها قبل كل شيء هو الوصول إلى أهداف المخطط 

على استقلالیة البنك المركزي  12 -86الوطني لقرض، إلى جانب ذلك لم ینص القانون رقم 

 بعد.
، مجلة الواحات للبحوث 11/03) والأمر 90/10مجدوب بحوصي،استقلالیة بنك الجزائر (مؤسسة الرقابة الأولى) بین النقد والقرص ( 1

 .45، ، ص 2012، 16والدراسات، جامعة بشار، العدد 
 .12 -86من القانون  19المادة  2
 .12 -86من القانون  51المادة   3
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هذا القانون أكثر توافقا مع استقلالیة المؤسسات العمومیة، فقد تم تعدیله  و حتى یصبح

باستقلالیة البنوك و المؤسسات  يو الذي ناد 1988/01/12المؤرخ في  06 -88بالقانون 

حو تحقیق المردودیة المالیة المالیة و ضرورة تعدیل قواعد التمویل، بحیث توجه الاهتمام ن

للمشاریع الاستثماریة، و أصبحت البنوك على إثرها تسیر وفق المبادئ التجاریة، إلى جانب 

ذلك ألغى التوطین الإجباري الوحید كما تخلت الخزینة العمومیة الاقتصادیة. كما نص نفس 

ة النقدیة، في حین القانون على ضرورة استعادة البنك المركزي صلاحیاته في تطبیق السیاس

تتكفل البنوك و المؤسسات المالیة، الأخرى بتمویل مشاریع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

بالاتجاه نحو مبادئ المردودیة  وفقا لإطار الذي یرسمه المخطط الوطني للقرض، و هذا

ر منذ الربح في الجهاز المصرفي و بالتالي فإن المتتبع لتطور السلطة النقدیة في الجزائو 

النشأة یلاحظ ذلك التناقض من حیث الهیئة التي تمثل هذه السلطة من جهة و المهام التي 

أوكلت إلیها ، و كما هو معروف أن السلطة النقدیة غالبا ما یعبر عنها بالبنك المركزي أو 

و تسییر الائتمان بما یتلاءم التي تقوم بعملیة إصدار النقد القانوني  هیئة من هیئاته،

سیاسة النقدیة التي تقوم بصیاغتها و السهر على تنفیذها في جو متمیز بالاستقلالیة، فتم الو 

، و ذلك بتاریخ 62/144فعلا إنشاء البنك المركزي الجزائري بعد الاستقلال بقانون 

و الذي یسمى ببنك الجزائر و كانت الوظائف التي أسندت له، في مجملها  1962/12/13

 .1هام التقلیدیة للبنوك المركزیة في مختلف الدول لا تختلف كثیرا عن الم

، اقتصر دوره على خدمة الخزینة العمومیة بمنحها تسبیقات 1965و ابتداء من 

وقروض غیر مشروطة و غیر محدودة مما دفعه إلى الإفراط في الإصدار النقدي فأخل 

كان مجرد وسیلة في ید الحكومة  . إذن فالبنك المركزيبالنظام المصرفي و الاقتصاد ككل

الخزینة العمومیة لتمویل مشاریعها و ضمان حاجیاتها، بینما لم یكن له الحق في اتخاذ أي و 

 .18، ص ،المرجع السابقعلي عزوز  1
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ة الرقابة على البنوك التجاریة ، كما كانت وزارات المالیة و التخطیط تشاركاه في عملیقرار

 كان البنك المركزي یتكون من:و 

رئیس الجمهوریة باقتراح من وزیر المالیة، و هو یهتم  الذي یعین بمرسوم منالمحافظ: 

 بتسییر عملیات البنك النقدیة و الموافقة علیها بالتوقیع.

یعینه رئیس الجمهوریة باقتراح من المحافظ، و مهمته هي التدخل في  المدیر العام:

 حالة التسدیدات.

مستشارین  10اعدهم و المتكون من المدیر العام كرئیسین مشتركین یسمجلس الإدارة: 

مستشارین مختصین بالزراعة  5من الإدارة الاقتصادیة و المالیة للمؤسسات العمومیة و 

مستشارین بالمنظمات النقابیة، و مهمة المجلس إقرار الخصم  3والصناعة و التجارة، و 

 و إعداد میزانیة البنك و تحدید نسبة الفائدة. ،ونسبته

 في وزارة المالیة.ویعینون بمرسوم من رئیس الجمهوریة و هم موظفون  المراقبون:

عرف البنك المركزي عدة تطورات عما  86/12إلا أنه مع بدایة قانون البنك و القرض 

ص هذا القانون الدور یقلتكان علیه سابقا و ذلك من حیث المهام الممنوحة له أو من حیث 

النظام المصرفي في توفیر الموارد المالیة  اشراكات و المتعاظم للخزینة في تمویل الاستثمار 

لودائع بمختلف أشكالها و منح الاقتصادیة، و ذلك من خلال قبول االضروریة للتنمیة 

الائتمان دون تحدید لمدته، كما تم على ضوء هذا القانون إقامة نظام مصرفي على 

في ذلك وظیفة بنك البنوك، و إن  مستویین، و تم إعادة الوظائف التقلیدیة للبنك المركزي بما

كانت هذه المهام تعوزها الآلیات و الأدوات التنفیذیة بما في ذلك و من ثم تبدو في أحیان 

) لیتم على إثره دعم دور البنك 06/ 88جاء قانون استقلالیة البنوك ( كثیرة مقیدة، لذلك 

خصیة معنویة تجاریة تخضع المركزي في تسییر السیاسة النقدیة، إضافة إلى اعتبار البنك ش

 1989لمبدأ الاستقلالیة المالیة و التوازن المحاسبي، و استمر هذا الاستقلال إلى غایة 

) لیتم على إثره دعم دور البنك المركزي 06/  89بعد ذلك قانون النقد و القرض ( لیظهر

خضع لمبدأ في تسییر السیاسة النقدیة، إضافة إلى اعتبار البنك شخصیة معنویة تجاریة ت
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 لیظهر 1989الاستقلالیة المالیة و التوازن المحاسبي، و استمر هذا الاستقلال إلى غایة 

الذي اعتبر  1990/04/14) و المؤرخ في  10 -90بعد ذلك قانون النقد و القرض ( 

بمثابة الإصلاح الكامل للنظام المصرفي الجزائري حیث استمد معظم مبادئه من الأفكار 

)، فقد حمل أفكار جدیدة أهمها إشكالیة السلطة  1988 -1986التي جاء بها قانون ( 

     ي ممارسة وظائفها إذ یعرف هذا القانون التي جاء بها قانونالنقدیة و مدى استقلالیتها ف

)، فقد حمل أفكار جدیدة أهمها إشكالیة السلطة النقدیة و مدى  1988 -1986( 

استقلالیتها في ممارسة وظائفها إذ یعرف هذا القانون لبنك الجزائر على أنه مؤسسة وطنیة 

البنك المركزي ، و أصبح على إثر هذا القانون تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي

یدعى في علاقته مع الغیر بنك الجزائر، و أعطى له هیكل تنظیمي جدید و صلاحیات 

 .1أوسع مع الزیادة في درجة الاستقلالیة 

 المطلب الثاني: قانون النقد و القرض و استقلالیة البنك المركزي الجزائري

تسعینات لم تأتي بنتائج مرضیة حیث أنها لم تسمح التي سبقت فترة الكل الإصلاحات 

للمؤسسات بتحسین و زیادة إنتاجها و لا للبنوك للقیام بمهامها كوسیط مالي مما استدعى 

السلطات النقدیة إلى تعزیز و تقویة النظام قصد تحقیق أكبر فعالیة و هذا من خلال إصدار 

 .1990أفریل  14المؤرخ في  90/10قانون النقد و القرض 

 تعریف قانون النقد و القرض:

كل الجهود المبذولة لإصلاح النظام المصرفي لم تنعكس إیجابا على الاقتصاد 

ذلك لمصرفي في التسعینات و ا الجهازإصلاح مما جعل السلطات تعزز أكثر فكرة الوطني، 

، رغم أنها تواجدت في ظروف 1990 أفریل 14من خلال قانون النقد و القرض المؤرخ في 

نوعا ما صعبة إلا أن الاهتمامات المبرمجة انصبت على النظام النقدي بالدرجة الأولى فقد 

 جاء هذا القانون من أجل ما یلي:

 .22، ص المرجع السابقعلي عزوز،  1
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مجلس و تركیز السلطة في بنك الجزائر و تحریر البنوك التجاریة من كل القیود الإداریة  -1

 النقد و القرض.

 الاقتصادیة على مستوى البنك، المؤسسة، السوق. إدخال العقلانیة  -2

 إعطاء البنك المركزي استقلالیته. -3

لهیكل النظام المصرفي الجزائري و جعل  الكليو منه فإن هذا القانون أعاد التعریف 

الأخرى  للبلدانالقانون المصرفي الجزائري في سیاق التشریع المصرفي الساري المفعول به 

طورة، فوضع التعریف بالقانون الأساسي للبنك المصرفي و عمل على لا سیما البلدان المت

 .1تنظیم البنوك و القروض 

 مبادئ قانون النقد و القرض:

) بمبادئ جدیدة یرتكز علیها النظام المصرفي، نوردها في  10 -90لقد جاء قانون ( 

 2 النقاط التالیة:

الفصل بین الدائرة النقدیة و الدائرة الحقیقیة: حیث أن كل القرارات النقدیة تتخذ على  -

أساس الأهداف النقدیة التي تحددها السلطة النقدیة، و بناءا على الوضع النقدي السائد الذي 

یتم تقدیره من طرف السلطة ذاتها، و بالتالي توقیف التعامل وفق الأسلوب السابق القائم 

قرارات النقدیة المتخذة تبعا للقرارات الحقیقیة الصادرة عن هیئة التخطیط في إطار على ال

 التخطیط المركزي للاقتصاد.

الخزینة من  10 -90الفصل بین دائرة میزانیة الدولة و دائرة القرض: أبعد القانون  -

  قتصاد لیبقى دورها یقتصر على تمویل الاستثمارات العمومیةللاتقدیر القروض مهمة 

المخططة من طرف الدولة، و أصبح توزیع القروض لا یخضع لقواعد إداریة بل یرتكز على 

 الاقتصادیة للمشروع. الجدوىمفهوم 

 .98، ص مرجع سابق مجدوب بحوصي، 1
 .196طاھر لطرش، المرجع السابق، ص  2
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وضع نظام مصرفي على مستویین: من خلال التمییز بین دور البنك المركزي كسلطة  -

 نقدیة و نشاط و البنوك التجاریة كمؤسسات موزعة للقروض.

إنشاء سلطة وحیدة و مستقلة: من أجل إلغاء التعدد في مراكز السلطة النقدیة التي  -

كانت مشتتة بین وزارة المالیة و الخزینة العمومیة و البنك المركزي، حیث أقام سلطة وحیدة 

  ."  القرضو مستقلة تدعى " مجلس النقد و 

، و تفادي التعارض بین لیضمن انسجام السیاسة النقدیة في تحقیق الأهداف النقدیة  

 هذه الأهداف.

 :10 -90ض أهداف قانون النقد و القر 

 إلى تحقیق ما یلي: 10 -90یهدف قانون النقد و القرض 

حد نهائي للتدخل الإداري في القطاع المصرفي ذلك لأن هذا الأخیر قد ولد  وضع -

 تضخما جانحا و انحرافا غیر مراقب.

 تسییر النقد و القرض. إعادة تأهیل دور البنك المركزي في -

 تدعیم امتیاز الإصدار النقدي بصفة محضة لفائدة البنك المركزي. -

 تولي مجلس النقد و القرض لتسییر مجلس إدارة البنك المركزي. -

 منح مجلس النقد و القرض سلطة نقدیة. -

 ضمان تشجیع عوامل الإنتاج ذات القیمة و الابتعاد عن المضاربة. -

 على اجتذاب و توجیه مصادر التمویل.إقامة نظام مصرفي قادر  -

میین و الخواص في میداني القرض عدم التفرقة بین المتعاملین الاقتصادیین العمو  -

 النقد.و 

 حمایة الودائع. -

 تنظیم میكانیزمات إنشاء النقود و تنظیم مهنة الصیارفة. -

 إدخال منتوجات مالیة جدیدة. -
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 .1ترقیة الاستثمار الأجنبي و تخفیض المدیونیة  -

یعتبر قانون النقد و القرض نقطة تحول جذري نحو حریة النظام المصرفي " البنك 

و لقد عزز  2المركزي هو مؤسسة وظیفیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي "

و أعاد تشكیل دور البنك المركزي  صدارالإ هذا القانون كما وسع مجال صلاحیات مؤسسة

استقلالیة البنك المركزي عنها، فهو منذ و العمومیة  لسلطاتبعیدا عن تأثیرات و ضغوط ا

صدور هذا القانون أصبح مؤسسة وطنیة بعدما كان مؤسسة عمومیة، كما لم یعد مجبرا على 

 .3التصرف في إطار السیاسة المحددة من قبل 

 ثانیا: قیاس استقلالیة السلطة النقدیة بعد قانون النقد و القرض:

العملیة لهذه الهیئة، من خلال المهام المكلفة بها كما تعمل السلطة  تقاس الاستقلالیة

، ذات الأغلبیة المكونة من بنك الجزائر، على النقدیة المجسدة في مجلس النقد و القرض

تحدید المعاییر، و ضمان التنفیذ الخاص بها، و للتمكن من مدى معرفة استقلالیة بنك 

ستعمل مختلف مؤشرات و معاییر الاستقلال ، یجب أن ن10 -90الجزائر حسب قانون 

التشریعي للمصرف المركزي، و هذه المعاییر لا تعني بالضرورة إمكانیة قیاس، درجة 

 الاستقلالیة بدقة كبیرة، فمثلا بالنسبة لمعیار المحافظ.

 المحافظ: الوزن النسبي له

 . 1.00ة تساوي تیبو منه درجة التر  4سنوات  6 فترة الوظیفة:

 . 0و منه درجة الترتیبة تساوي  5من قبل رئیس الجمهوریة تعیین المحافظ: 

 . 0.83و منه درجة الترتیبة  6لأسباب لا تتعلق بالسیاسة  الرفض أو الطرد للمحافظ:

بذلك . و  1.00نه درجة الترتیبة تساوي كلا م هل تقلد المحافظ وظائف أخرى في الحكومة:

 لنسبة لمعیار المحافظ كما یلي:یمكن حساب درجة الاستقلالیة با

 .1990/ 04/ 14لــ  10 -90، من قانون النقد و القرض، 44، 43، 19، 4المواد،  1
 .القرضالمتعلق بالنقد و  10 -90من القانون  11 المادة 2
 ، المتعلق بالنقد و القرض.10 -90من القانون  55المادة  3
 المتعلق بالنقد و القرض. 10 -90من القانون  22المادة  4
 لقرض.المتعلق بالنقد و ا 10 -90من القانون  20المادة  5
 بالنقد و القرض.المتعلق  10 -90من القانون  22المادة  6
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1.00+ 0.00+ 0.83+ 1.00درجة الاستقلالیة  =        
4

 ( بالنسبة للمحافظ ) 0.7075=  

و بنفس الطریقة نحسب درجة الاستقلالیة بالنسبة لكل معیار ( أهداف البنك 

المركزي،صیاغة السیاسة النقدیة، فرض حدود على اقتراض الحكومة )، و تاخذ درجة 

 في أوزانها لنحصل على درجة الاستقلالیة. نضربهاالاستقلالیة كل معیار ثم 

 :) 0.15(  أهداف البنك المركزي

من أحكام  44البنك المركزي، حسب نص المادة  یسعى إلى تحقیقها الأهداف التي

المتعلق بالنقد و القرض، أهداف تتناغم مع الاستقرار النقدي و استقرار  10 -90القانون 

 .0.60قیمة العملة، و بالتالي فإن درجة الترتیبة تساوي 

 0.60درجة الاستقلالیة في رسم الأهداف و محاولة بلوغها = 

 ) 0.50قراض الحكومي: الوزن النسبي ( حدود الا

  0.2452درجة الاستقلالیة = 

 ): 0.15صیاغة السیاسة النقدیة: الوزن النسبي ( 

 ،1الجهة الموكل لها صیاغة السیاسة النقدیة: البنك المركزي یوصي الحكومة فقط  -

 .0.33ومنه درجة الترتیبة 

، و منه 2حل التنازع: الكلمة الأخیرة في حالة التضاد في القرارات تعود للمصرف  -

 1.00درجة الترتیبة 

دور البنك في إعداد الموازنة العامة للدولة: هذا الأمر غیر منصوص علیه في  -

 0.00القانون، و بالتالي فإن درجة الترتیبة تساوي 

 المعیار كما یلي:و بالتالي یمكن حساب درجة الاستقلالیة لهذا 

 =0.00 +1.00 +0.33
0.3

 

 =0.4433 

 المتعلق بالنقد و القرض. 10 -90من القانون  56الماادة  1
 المتعلق بالنقد و القرض. 10 -90من القانون  46المادة  2
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 :11 -03المطلب الثالث: واقع استقلالیة بنك الجزائر حسب الأمر 

لاحظت السلطات الضعف الذي لازال یتخبط فیه أداء الجهاز  ماجاء هذا القانون بعد

  البنكي، و خاصة بعد الفضائح المتعلقة ببنك الخلیفة، و بنك الصناعة و التجارة الجزائري

لیات الرقابة و التحكم من طرف البنك المركزي باعتباره على ضعف آ و الذي كشف

ادي و الاجتماعي كان واضحا في ذلك كسلطة نقدیة و ربما تقریر المجلس الاقتص المسؤول

 1 حینما حدد طبیعة الإصلاح بإتباع الخطوات التالیة:

و هذا من خلال تطهیر محافظ وضع نصوص تشریعیة و تنظیمیة لتأطیر هذه الوظیفة: 

 البنوك العمومة.

هذا حتى یتكیف مع كل النشاطات  و إعادة تنظیم الجهاز البنكي بعد تطهیره مباشرة:

الوظائف التي نجدها في البنوك عالمیا، من خلال إستراتیجیة طموحة تعتمد على تكوین و 

الموارد البشریة و إدخال وسائل المعلوماتیة و سیاسة تسویق مصرفي اتجاه العملاء تسمح 

بتبعیة ادخار العائلات و توفیر القروض اللازمة لتمویل الاستثمارات المنتجة، كما یتحتم 

نكي التوجه إلى التخصص و إضفاء التنافسیة، من خلال مختلف المنتجات على الجهاز الب

المالیة التي یطرحها في السوق لتلبیة كل الاحتیاجات التمویلیة للاقتصاد، و هذا ما یعني 

 فتح المجال للمشاركة الخاصة سواء الوطنیة أو الأجنبیة.

العمومیة المطهرة مالیا بنوك على نواة صلبة من الإعادة تنظیم النظام البنكي بالاستناد 

ذلك أنها ستتحمل عبء إعادة الهیكلة الاقتصادیة و الصناعیة للمشاركة في  العضویة:و 

 إعادة انطلاق الاقتصاد الوطني.

أهمیة إیجاد بورصة للقیم باعتبارها مرحلة مالیة مهمة في مواكبة إعادة البناء 

لى أموال للتنمیة الاقتصادیة، یصبح إذ أن البلد الذي هو في حاجة كبیرة إالاقتصادي: 

1 Extrait du rapport du CNES sur la reforme du Systeme bancaire et financier ( 16 eme Session pléniére du 20/ 
11/ 2000. 
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مثل البورصة و السوق المالیة أهمیة بالغة في استیعاب الأموال المدخرة  لوجود مؤسسات فیه

 الضروریة للاستثمارات و الهیاكل القاعدیة الحیویة.

و هذا یسمج باحتواء الأموال المكتنزة خاصة عند العمل على وضع منتجات مالیة جذابة: 

یتطلع الأمر الجدید  ،اص و تكثیف المجهودات اتجاه أسواق البورصات الأجنبیةالقطاع الخ

 إلى مجموعة من الأهداف:

 و یتم ذلك من خلال: السماح للبنك المركزي باستخدام أفضل لصلاحیاته:

 و القرض داخل بنك الجزائر.بین الإدارة و مجلس النقد  الفصل -

 توسیع صلاحیات مجلس النقد و القرض. -

 استقلالیة اللجنة البنكیة و هذا بإضافة أمانة عامة.تقویة  -

طرح  و هذا بعد أن تكثیف التشاور بین بنك الجزائر و الحكومة في المسائل المالیة:

 القانون الجدید:

إثراء محتوى و شروط المناقصات للعلاقات الاقتصادیة و المالیة و تسییر بنك  -

 الجزائر.

 رة المالیة لتسییر الإیرادات الخارجیة.إنشاء لجنة مختلطة بین البنك و وزا -

 سیولة المعلومات المالیة و تأمین مالي أحسن للبلد.  -

من خلال النقاط  و هذا السماح بحمایة أحسن فیما یخص توظیف و ادخار الجمهور:

 التالیة:

 تقویة شروط اعتماد البنوك و مسیري البنوك و الجزاءات اللازمة للمخالفین. -

 بالنسبة للانحرافات المتعلقة بالنشاطات البنكیة. مضاعفة الجزاءات -

 كما حدد القانون الجدید الشروط اللازمة لنجاح ما جاء به و هي:

بنك الجزائر على  یحوزهاالاعتماد على التكوین و السماح للقدرات و الكفاءات التي  -

 البروز.
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ومؤمنة ضرورة توافر نظام معلومات فعال یستند إلى عملیة تحویل كفؤة سریعة  -

 للمعلومات.

القوانین التي حكمت  إن معرفة مدى استقلالیة بنك الجزائر وفق معاییر الاستقلالیة: -

المتعلق بإنشاء البنك  144 -62و تحدید مهامه ابتداء من القانون  تأسیس البنك الجزائري

الذي أعاد بعض  12 -86، وصولا إلى القانون 1971المركزي ثم الإصلاح المالي سنة 

حیات البنك المركزي، و الذي كان محدودا و لم یسایر الأوضاع و الدلیل تعدیله صلا

الذي اعتبر خطوة في طریق الإصلاحات تم توسیعها بموجب  06 -88بموجب القانون 

 2001و أخیرا جاء التعدیل سنة  الذي سبق و أن عدلنا معالمه سابقا 10 -90القانون 

 .2003الذي اختتم بالأمر الصادر سنة و 

 من حیث سلطة الحكومة في تعیین الأعضاء: -1

نواب یعینون بموجب مرسوم رئاسي  03نجد أن إدارة البنك یرأسها محافظ یساعده 

 یمنعهم القانون من ممارسة أي وظیفة حكومیة أخرى، أما مهامه فتتمثل في:

 تمثیل الدولة في الهیئات المالیة الدولیة و البنوك المركزیة الأجنبیة. -

 باسم بنك الجزائر كل الاتفاقیات و المیزانیات و حسابات المیزانیة.یمضي  -

 ینظم مصالح البنك و یحدد نشاطاته. -

 .  1یحدد مهام و سلطات نوابه -

یعطي القانون البنك المركزي الصلاحیة الكاملة في من حیث إدارة السیاسة النقدیة:  -2

جزائر تتعلق مهمته في مجالات على أن " بنك ال 35إدارة السیاسة النقدیة إذ تنص المادة 

النقد و القرض و الصرف بإنشاء و توفیر الشروط اللازمة لتنمیة سریعة للاقتصاد بحثا عن 

المراقبة بضبط التداول النقدي، التسییر و  بهذا فهو مكلفالاستقرار الداخلي و الخارجي للنقد، 

ات المالیة قبل الخارج وضبط بكل الوسائل لتوزیع القرض، السهو على التسییر الجید للالتزام

ة قویدر، عبد الله إبراھیمي، ملتقى المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحولات الاقتصادیة ( أثر استقلالیة البنك المركزي على أداء سیاسأعیاش  1
 .63 -62نقدیة حقیقیة بین النظریة و التطبیق )، ص 
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سوق الصرف " و هذا یوضح لنا السلطة التي أعطاها القانون للبنك في إدارة السیاسة 

 النقدیة ".

یستشار بنك الجزائر من طرف الحكومة حول كل  من حیث درجة تدخل الحكومة: -3

ل اقتراح مشروع قانون أو نص یتعلق بالمالیة و النقد، كما یمكن للبنك أن یقدم الحكومة ك

یراه إیجابیا على میزان المدفوعات، حركات الأسعار، وضعیة المالیة العامة و كل ما یراه 

مهما لتطویر الاقتصاد. و یقوم بنك الجزائر كذلك بإعلام الحكومة بكل ما یخل بالاستقرار 

النقدي، و یمكنه أن یطلب من البنوك و المؤسسات المالیة و الإیرادات المالیة أن تمده 

بالإحصاءات و المعلومات التي یراها ضروریة لمتابعة و فهم تطور الوضعیة الاقتصادیة 

 للنقد و القرض و میزان المدفوعات و المدیونیة الخارجیة، كما یعهد لبنك الجزائر أیضا.

عملیات القرض مع الخارج و هو من یمنح القبول علیها ما عدا عندما تحدید معاییر  -

 ف الدولة أو لحسابها.یتعلق الاقتراض من طر 

القیام بتركیز كل المعلومات الضروریة لمراقبة و متابعة الالتزامات المالیة اتجاه الخارج  -

 و یبلغها إلى وزارة المالیة.

مساعدة الحكومة في علاقاتها مع المؤسسات المالیة الدولیة عند الحاجة یمثلها أمام  -

 المؤسسات أو في المؤتمرات الدولیة.

في المفاوضات الدولیة الخاصة بالمدفوعات و الصرف و المقاصة فهو المشاركة  -

 المكلف بتنفیذها لحساب الدولة.

ممثلة في وزیر المالیة، یمكنها أن تطرح تعدیلات على ما و رغم ذلك فإن الحكومة 

  یصدر عن مجلس النقد و القرض من قرارات مرة واحدة.

قانون في مهام مجلس النقد حسب ما نص علیه ال من حیث السیاسة النقدیة: -4

 والقرض، للمجلس سلطات باعتباره السلطة النقدیة من خلال:

 من نفس القانون. 5و  4إصدار النقد كما جاء في المواد  -

 یحدد و یسایر السیاسة النقدیة. -
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 یحدد الأهداف النقدیة خاصة فیما یتعلق بتطور المجامیع النقدیة. -

 لسوق النقدیة.یضع الأداة النقدیة و قواعد الحذر ل -

 یحدد أهداف سیاسة سعر الصرف و كیفیة ضبطه. -

 وضع قواعد الصرف و تنظیم سوق الصرف و غیرها من الأعمال.   -

 من حیث مساءلة البنك: -5

حدد القانون نقاطا عدیدة لذلك فمنها ما تعلق بالسر المهني أو حال ارتكاب أخطاء 

        جزائیة.
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 خلاصة:

نجد السلطة النقدیة المتمثلة في البنك المركزي محصورة في مجلس النقد والقرض 

بالنسبة للجزائر، وقد بینا أنها تلك المؤسسة التي تقوم بعملیة الرقابة المصرفیة، كما 

ستقلالیة بنك الجزائر لااستعرضنا أهمیة قانون النقد والقرض، إذ یعتبر بمثابة شهادة میلاد 

 ومرحلة حاسمة من مراحل السیاسة النقدیة في الجزائر.
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 الخاتمة
 

الكبیر الذي یمارسه البنك المركزي في تحقیق الاستقرار النقدي فإن  دورللبالنظر  

موضوع استقلالیة البنك المركزي یعد من أهم وأكثر المواضیع التي حظیت بأهمیة كبیرة في 

الدراسات الاقتصادیة لا سیما المالیة والمصرفیة منه والسبب الرئیسي في أهمیة هذا 

ادیة والنقدیة الدولیة والمحلیة التي شهدتها معظم دول الموضوع یعود إلى التطورات الاقتص

العالم من خلال فهمها الواسع لطبیعة الدور الذي یمارسه البنك المركزي في النشاط 

الاقتصادي للبلد وما یمتلكه من صلاحیات فعلیة تمكنه من ممارسة مهامه لتحقیق أهداف 

للرقابة المصرفیة من طرف السلطات السیاسة النقدیة عند حصوله على استقلاله، إذ ینظر 

 النقدیة الممثلة في البنك المركزي كونها أداة فاعلة في تحقیق عدد من الأهداف الجوهریة.

 النتائج:

تهدف الاصلاحات المصرفیة إلى إزالة الاختلال وتخفیف الضغط على الخزینة في  -

 تمویل الاستثمارات المخططة.

 فیذیة هي التي تحدد درجة الاستقلالیة.علاقة البنك المركزي بالسلطات التن -

قام صدور قانون النقد والقرض بإعطاء حریة أكبر لدور البنك المركزي الجزائري  -

 وذلك الحد من تجاوز تدخل الخزینة العمومیة في نشاط البنك.

 قامت التعدیلات الأخیرة على المنظومة المصرفیة بإعادة صلاحیات بنك الجزائر. -

المصرفیة في معالجة الاختلالات الناجمة عن التجاوزات التي أثبت دور الرقابة  -

تحدث في المنظومة المصرفیة وذلك بتحقیق مجموعة من الأهداف منها كشف كل 

 المخالفات ومثال على ذلك بنك الخلیفة.

یتبع البنك المركزي مجموعة من الآلیات لمراقبة أعمال البنوك للتأثیر على حجم  -

 الاتمان.

 

 

90 
 



 الخاتمة
 

 التوصیات:

وضع تشریعات وقوانین تزید من استقلالیة البنك المركزي بهدف عدم التأثیر على  -

قرارات البنك المركزي فیما یخص تنفیذ أهداف السیاسة النقدیة، هذه الأخیرة تعتبر 

 جزأ من الرقابة المصرفیة.

تطویر السوق النقدیة حتي یكون لأدوات السیاسة النقدیة دور فعال في دعم الاقتصاد  -

 ني.الوط

وضع تشریعات رقابیة تضمن حسن الاشراف والرقابة على المخاطر التي یمكن أن  -

 تتعرض لها البنوك.

دعم زیادة استقلالیة بنك الجزائر حتى یصبح قادرا على تحقیق أهدافه من أجل رقابة  -

 فعالة على النظام المصرفي.

 آفاق البحث:

ع قدر الإمكان، ونرجو أن یكون حاولنا من خلال هذه الدراسة الإلمام بجوانب الموضو  

 بمثابة انطلاقة لدراسات أخرى أكثر تعمقا تهتم بـ:

 إنعكاسات استقلالیة البنك المركزي على أداء السیاسة النقدیة. -

       إنعكاسات استقلالیة البنك المركزي لسعر الصرف. -
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 الملخص

یتم التطرق في هذه الدراسة إلى موضوع انعكاسات استقلالیة البنك المركزي على  

الرقابة المصرفیة، وذلك نظرا للدور الكبیر الذي یمارسه البنك المركزي في تحقیق الاستقرار 

النقدي. فموضوع استقلالیة البنك المركزي یعد من أهم المواضیع التي حظیت بأهمیة كبیرة 

 الدراسات الاقتصادیة.في 

وسیتم من خلال هذه الدراسة تحدید مختلف أسالیب وأنواع الرقابة التي یستعملها بنك 

الجزائر لفرض رقابته على البنوك التجاریة. وقد تبین لنا أنه بالرغم من مسایرة الأنظمة التي 

قلالیة البنك تحكم تنظیم النشاط المصرفي، إلا أنا فاعلیتها تبقى محدودة نظرا لنقص است

 الجزائري.

البنك المركزي، الرقابة المصرفیة، استقلالیة البنك المركزي، المخاطر الكلمات المفتاحیة: 

 المصرفیة.

 Résumé 

 Dans cette étude nous avons abordé les répercussions de 
l’indépendance de banque central sur la surveillance bancaire a couse 
de  sons rôle principale dans la réalisation de l’équilibre monétaire. le 
sujet de l’indépendance de banque central c’est le plus importons sujet 
qui d’intéresse l’étude économique. 

 Dans cette étude on a spécifier les différents types de  
surveillance qui utilisées par la banque algérien pour contrôler les 
banques commerciales. Pendant que les  systèmes qui organisent 
l’activité bancaire respecte les conditions mais il est limite à cause de 
manque de  l’indépendance de la banque d’Algérie.    

les mots clés : la banque centrale, la surveillance de monnaie , 
l’indépendance de la banque centrale, les risques bancaires .                          
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